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  مقدمة  -أولاً  
 ويسرنا  الإنسان الأمم المتحدة لحقوق     لآلياتيمانها ودعهما   إعراق  تؤكد جمهورية ال    -١

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري عن التدابير المتخذة من قبـل             تقديم التقرير الأولي إلى   
 بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من         العراق للوفاء حكومة جمهورية   

 .الاتفاقية من ٢٩ من المادة ١ بالفقرة عملاً القسري،الاختفاء 

تم إعداد هذا التقرير وفق المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب              -٢
، من خـلال    )CED/C/2الوثيقة  ( من الاتفاقية    ٢٩تقديمها من الدول الأطراف بموجب المادة       

 العامـة  والأمانةعلى ن مجلس القضاء الأ ممثلين ع والإنسانبرئاسة وزارة حقوق  لجنة قطاعية   
الخارجية، العدل، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية، الـدفاع،       (لمجلس الوزراء، ووزارات  

وجرت عملية تشاور واسعة مع مختلف المؤسسات       )  العراق كردستانقليم  إالداخلية، ممثل من    
نظمات غير الحكوميـة،    الحكومية الأخرى كما أجريت مشاورات مفتوحة مع العديد من الم         

نسان لمدة شهر   ترادف ذلك مع نشر المسودة الأولية لهذا التقرير على موقع وزارة حقوق الإ            
 والأكـاديميين  عقد لقاءات مشتركة مع ممثلي المنظمات غير الحكوميـة والناشـطين             أعقبها

 .عظمهاخذ بم في العراق والذين قدموا ملاحظاتهم عليها وتم الأالإنسانالمهتمين بحقوق 

قامة شراكة مع المجتمع الدولي تهدف      لإبذلت حكومة جمهورية العراق ما في وسعها          -٣
رضاء طموحات الـشعب    إإلى وضع إطار عمل بغية تحقيق الرؤية الوطنية للعراق الرامية إلى            

العراقي في ترسيخ دعائم قيام دولة فدرالية ديمقراطية موحدة يسودها الأمـن والاسـتقرار               
وهو تعبير عن التزامات الحكومة العراقيـة        يع مواطنيها بحقوق وواجبات متساوية    ويتمتع جم 

، ومن اجل ذلك فقد تم ٢٠٠٣وكذلك المجتمع الدولي بعد تغيير النظام السياسي في ربيع عام 
العمل والالتزام ببرنامج من قبل الحكومة العراقية يشدد على نبذ العنف الموجه ضد الدولـة               

طائفية والعرقية داخل البلاد واحترام سيادة القانون بما فيها الحريات المدنية           وبين الجماعات ال  
 أسـاس الاتفـاق     إلى وإضفاء الطابع المؤسساتي من خلال عملية تستند         ،وحقوق الإنسان 

والإجماع في ظل الاعتراف بكون العراق يمر بمرحلة انتقالية علـى خلفيـة سـيادة نظـام                 
 دمرت ما دمرت مـن  إقليمية حروب ةدخل البلاد في ثلاثأ سنة ٣٥كثر من أدكتاتوري دام   

. عمار البلد في ظروف تتسم بصعوبات بالغة      إضعف مهمة   أ الذي   الأمر ،البنى التحتية للبلاد  
 على الصعيد الدولي من خلال تأكيده على دعم حقوق الإنـسان            ن العراق قد حدد التزاماً    إ

التغلب على تركة الماضي الثقيل من خـلال        والعمل على حمايتها، وترسيخ سيادة القانون، و      
اعتماد نظام شامل لهذه الحقوق في جميع أرجاء البلاد واعتماد القواعد والمعايير الدولية لحقوق 

  .الإنسان ضمن النظام القضائي المحلي وتعزيز قدرة الحكومة حيال تنفيذ التزاماتها الدولية



CED/C/IRQ/1 

GE.14-09421 4 

  سريلقاتاريخ العراق مع جريمة الاختفاء   -ثانياً  
إن حكومة جمهورية العراق وهي تدرك تمام الإدراك الفلسفة التي قامت على أساسـها                -٤

هذه الاتفاقية فهي مؤمنة بأهمية تنفيذها على الصعيد الوطني لذا كان انضمام العـراق إلى هـذه                 
ومنع نابع من رغبتها في بناء دولة تتمتع بسيادة القانون           ٢٠١٠لسنة  ) ١٧(الاتفاقية بالقانون رقم    

 .ذه الجريمة وتبعاتهاه  العراق قد عانى من آثارإن ارتكاب هذه الجريمة والحد من آثارها خصوصاً

مـا   الجريمة واحدة من أهم أساليب النظام الدكتاتوري الذي حكم العراق            هذه تمثل  -٥
 وراح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب العراقي الذين اعتقلـوا           ٢٠٠٣-١٩٦٨بين عامي   
 يعثر علـى جثـث     تماءاتهم السياسية أو العرقية أو الطائفية وانقطعت أخبارهم ولم        نتيجة لان 

 .اليومحتى هذا الكثير منهم 

 في العراق السيد ماكس فان      الإنسان تقارير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق        أشارت  -٦
 : تفشي هذه الظاهرة ومنهاإلى) ١٩٩٩-١٩٩١فترة ولايته ( دير شتويل

 - في الـبلاد     القسريواسعة النطاق لجريمة الاختفاء       ممارسات لىإ إشارته  )أ(  
عـن المجلـس    الصادرة  ) E/CN.4/1994/58(  من تقريره الذي يرد بالوثيقة     ٣٣-٢٦ الفقرات

 ؛١٩٩٤فبراير / شباط٢٥ في الإنسانلجنة حقوق /الاقتصادي والاجتماعي

 من تقريـره    ٢٧الفقرة   - حول توسع نطاق هذه الجريمة في العراق         تأكيده  )ب(  
لجنـة  /عن المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي    الصادرة  ) E/CN.4/1995/56(الذي يرد بالوثيقة    

 .١٩٩٥فبراير /شباط ١٥ في الإنسانحقوق 

 في  الإنـسان المقرر الخاص المعني بحالة حقـوق       (افروماتيس   م  السيد أندرياس  أكد  -٧
سة هذه الجريمة وعلى نطـاق       في تقاريره السنوية على شيوع ممار      ))٢٠٠٤-١٩٩٩(العراق  
 .)٢٠٠١يناير / كانون الثاني١٦في ) E/CN.4/2001/42(التقرير الوارد بالوثيقة (واسع 

في عدد من قرارات لجنة حقـوق الإنـسان          دانتهاإوردت الإشارة إلى هذه الجرائم و       -٨
معيـة  قرارات الج  منهاو ٢٠٠٣-١٩٩١ خلال الأعوام    الصادرة المتحدة    للأمم والجمعية العامة 

، ١٩٩٤ينـاير   /كانون الثـاني   ٢٨ في   A/RES/48/144 يرد بالوثيقة    ٤٨/١٤٤القرار  (العامة  
 ٥١/١٠٦  والقرار ،١٩٩٥مارس  / آذار ١٣ في   A/RES/49/203 يرد بالوثيقة    ٤٩/٢٠٣ والقرار

 يـرد بالوثيقـة     ٥٦/١٧٤ والقـرار    ،١٩٩٧مارس  / آذار ٣ في   A/RES/51/106يرد بالوثيقة   
A/RES/56/174   فيها الانتهاكات الجـسيمة لحقـوق       أدانت  التي )٢٠٠٢ فبراير/شباط ٢٧ في 

و غير الطوعي وعمليات الاعتقـال والاحتجـاز        أحالات الاختفاء القسري    " ومنها   الإنسان
التعسفيين التي تمارس بصورة متكررة، بما في ذلك اعتقال واحتجاز النساء وكبار السن والأطفال 

 ."تمثلة في عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانونوالممارسة الثابتة والمتكررة الم



CED/C/IRQ/1 

5 GE.14-09421 

ها بعد مناقشة   ت في ملاحظاتها الختامية التي قدم     الإنسان اللجنة المعنية بحقوق     وأعربت  -٩
تقرير العراق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن قلقها البالغ عن شيوع هذه              

 .١٩٩٧ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩في ) CCPR/C/79/Add.84لوثيقة ا(الظاهرة في البلاد 

كما أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي ومـن خـلال       -١٠
 عاماً سجل أن العراق يمثل واحداً من أكثر الدول التي مورسـت فيهـا   ٢٠عمله لأكثر من   

 حالة حصلت معظمها قبـل      ١٦ ٤٠٠ إذ زادت تلك الحالات عن    جريمة الاختفاء القسري    
نها حصلت  أ، وهناك حالات أخرى يدعي مقدمو المعلومات للفريق العامل المعني           ٢٠٠٣ عام

 لجنة متخصصة لتـسوية     ٢٠١٢وقد شكلت الحكومة العراقية خلال العام       ،  ٢٠٠٣بعد عام   
ها ممثلين عن   تلك الملفات وتقديم المعلومات الموثقة عنها إلى الفريق العامل، ضمت في عضويت           

بعض مؤسسات العدالة الانتقالية في العراق وغيرها مـن المؤسـسات الحكوميـة العراقيـة        
 من ضحايا النظـام     المتخصصة إذ وجد إن هناك مجموعة كبيرة من الحالات تخص أشخاصاً          

 . إعداد قوائم بهم لعرضها على الفريق العاملالدكتاتوري البائد في العراق يجري حالياً

  العراقية العلياالجنائية ةالمحكم    

 المقيمين في العراق    الأفراديدخل في اختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا محاكمة           -١١
 أو جرائم الحرب، ويتشابه تعريف الإنسانية الجماعية أو الجرائم ضد   الإبادةالمتهمين بارتكاب   

 للمحكمة الجنائيـة    الأساسيما  هذه الجرائم إلى حد كبير مع التعريفات الواردة في نظام رو          
 الدولية، ولم تكن الجرائم مدرجة من قبل القانون العراقي على الرغم من كون العراق طرفـاً             

اتفاقية منع جريمة الإبـادة     و،  ١٩٥٦ العراق عام    إليها والتي انضم    ١٩٤٩في اتفاقية جنيف    
 / كـانون الثـاني    ٢٠ في   إليهـا  والتي انضم العـراق      ١٩٤٨ا لعام   الجماعية والمعاقبة عليه  

تيجة لاتساع ارتكاب جريمة الاختفاء القسري في العراق بوصفها سياسـة           ، ون ١٩٥٩ يناير
 النظام الدكتاتوري ولاتساع أعداد الضحايا، فقد جرم قانون المحكمة          إبانحكومية منهجية   

تبرهـا  هذه الأفعـال واع   ) ١٢( المعدل في المادة     ٢٠٠٥ لسنة   ١٠الجنائية العراقية العليا رقم     
 : تنص هذه المادة علىإذجريمة ضد الإنسانية 

 من الأفعـال    الجرائم ضد الإنسانية تعني لأغراض هذا القانون أياً         -أولاً"  
 متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد أية المدرجة في أدناه  

  :مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بهذا الهجوم
 ؛العمد القتل )أ(

 ؛الإبادة )ب(

 ؛الاسترقاق )ج(

 ؛د السكان أو النقل القسري للسكانإبعا )د(
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البدنية بما   السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية          )ه(
 ؛يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي

 ؛التعذيب  )و(

الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الإكراه على البغاء، الحمل القسري،         )ز(
 ؛ي على مثل هذه الدرجة من الخطورةأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسأو 

اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسـباب             )ح(
سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلّقة بنـوع الجـنس أو                  

ي فعل مشار إليه مـن  لأسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل بأ    
 ؛ي على مثل هذه الدرجة من الخطورةأشكال العنف الجنس

 ؛ القسري للأشخاصالإخفاء  )ط(

  الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً       اللاإنسانية الأفعال  )ي(
  .سم أو بالصحة العقلية أو البدنيةفي معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالج

 من هذه المادة تعني المصطلحات       أحكام البند أولاً   يقتطبلأغراض    -ثانياً  
  :المدرجة في أدناه المعاني المبينة إزاءها

 هجوم موجّه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يعـني نهجـاً             )أ(
 مـن هـذه   المتكرر للأفعال المنصوص عليها في البند أولاً  تضمن الارتكاب    سلوكياً

 بسياسة دولة أو منظمـة تقـضي        لمدنيين عملاً  السكان ا  المادة ضد أية مجموعة من    
 ؛ لهذه السياسة الهجوم، أو تعزيزاًابارتكاب مثل هذ

الإبادة تعني تعمد فرض أحوال معيشية، كالحرمان من الحـصول            )ب(
 ؛لدواء، بقصد إهلاك جزء من السكانعلى الطعام وا

ق الاسترقاق يعني ممارسة أي من أو جميع السلطات المترتبة على ح            )ج(
الملكية، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه الـسلطات في سـبيل الاتجـار                

 ؛سيما النساء والأطفال بالأشخاص، ولا

إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان يعني نقـل الأشـخاص             )د(
 من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بـأي فعـل              المعنيين قسراً 

 ؛ يسمح بها القانون الدوليمبرراتقسري آخر، دون 

التعذيب يعني التعمّد في تسبب الألم الشديد والمعاناة، سواء كـان      )ه(
 على شخص قيد الاحتجاز أو تحت سيطرة المتهم على إن التعـذيب              أو فكرياً  بدنياً
 ؛بات القانونية أو ذات علاقة بهايشمل الألم أو المعاناة الناجمة عن العقو لا
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 الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية بما         يعني الاضطهاد  )و(
 ؛ بسبب هوية الجماعة أو المجموعةيتناقض والقانون الدولي

الإخفاء القسري للأشخاص يعني إلقاء القبض على أشـخاص أو            )ز(
احتجازهم أو اختطافهم من قبل الدولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا     

ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتـهم أو          . الفعل أو بسكوتها عنه   
إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حمايـة             

  ."القانون مدة زمنية طويلة
عدد من القضايا الخاصة بجريمة الاختفـاء       العليا  عرض على المحكمة الجنائية العراقية        -١٢

 على عدد من الأشخاص بجرائم الاختفاء القـسري         كاماًالقسري وأصدرت تلك المحكمة أح    
 وارتكبت تلك الجرائم في عهد حكـم النظـام الـدكتاتوري في العـراق بـين                 للسكان،

 .  بوصفها جرائم ضد الإنسانية٢٠٠٣ و١٩٦٨ عامي

نظرت المحكمة الجنائية العراقية العليا المكلفـة بمحاكمـة المـسؤولين في النظـام                -١٣
ة قـضية   عشرتيثنا ئد والمتهمين بارتكاب جرائم بحق أبناء الشعب العراقي فيالدكتاتوري البا 

 مرتكبي جريمة الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية بحقكم ا بالإدانة والحأصدرت قراراتهو
من قانون المحكمة الجنائية العراقية ) ط/أولاً/١٢(لمادة لأحكام ا في خمسة من هذه القضايا وفقاً

 .القضايا ماهية تلك نونبين أدناه موجز ع ٢٠٠٥لسنه ) ١٠ (العليا رقم

 الأنفالالدعوى الخاصة بجريمة     

 ونساءً وأطفال للاختفـاء     نتيجة لتعرض آلاف المواطنين الكورد من المدنيين رجالاً         -١٤
الأنفـال   بعمليـات    والتي سميت  ١٩٨٨القسري أثناء العمليات العسكرية التي حصلت عام        

 الاعتقـال، ازهم بعد انتهاء العمليات العسكرية في معسكرات الجيش ومراكز           تم احتج  الذين
وبناءً على ما توفر للمحكمة من وثائق وأدلة تثبت حـصول جريمـة الاختفـاء القـسري             
للأشخاص كجريمة ضد الإنسانية أصدرت المحكمة قرارات حكم ضـد عناصـر النظـام              

  .الجريمةالدكتاتوري الذين قاموا بارتكاب هذه 

 الدعوى الخاصة بالاعتداء على مدينة حلبجة    

 هـرب   ١٩٨٨مـارس   / آذار ١٦بعد قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي في          -١٥
 الدول المجاورة وبعد صدور قرار العفو الخاص بالأكراد والمؤرخ          الجريمة إلى الناجون من تلك    

 القبض على أهالي إلقاءب قام الجيش والقوى الأخرى التابعة للنظام ١٩٨٨سبتمبر / أيلول٦في 
وسـجن  ) حـشتر  ر جال وب  كرد( حلبجة العائدين بقرار العفو واحتجازهم في معسكرات      

وبناءً على ذلك قامت المحكمـة بإصـدار         .جنوب العراق ثنى   في محافظة الم   )السلمان نكره(
 قرارات حكم على المدانين بهذه القضية الذين ارتكبوا جريمة الاختفاء القسري 
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 ١٩٩١الخاصة بأحداث عام  الدعوى    

انتفاضة الشعب العراقي ضد سلطات الـرئيس العراقـي         (أثناء الانتفاضة الشعبانية      -١٦
التي تلت انسحاب الجيش العراقي من       )السابق وقياداته الأمنية والحزبية القمعية لمناطق العراق      

 في ذلـك    ة بما واسعية  قمعأساليب   استخدمت القوات الحكومية     ١٩٩١دولة الكويت عام    
احتجاز للمواطنين المشاركين بالأحداث ومن مختلف الشرائح الاجتماعية والتي وقعـت في            

 البصرة وميسان حيـث ارتكـب عناصـر النظـام           االمحافظات الجنوبية ومن ضمنها محافظت    
الدكتاتوري انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان أثناء الانتفاضة ومنها جريمة الاختفاء القسري           

  .كم عن هذه الجريمة بعض أركان النظام الدكتاتوريللأشخاص وحو

  الخاصة بالأحزاب العلمانيةالدعوى    

 / تمـوز ١٧منذ أن استولى حزب البعث المنحـل علـى الـسلطة في العـراق في                  -١٧
 وضع خطة محكمة لتصفية كافة الأحزاب ومنها الأحزاب الـسياسية حيـث             ١٩٦٨ يوليه

 بالسلطة وعلى هذا الأساس قام بتـصفية الأحـزاب          اعتبرها من العناصر التي تهدد وجوده     
العلمانية آنذاك والتي كان الحزب الشيوعي على رأسها ومارس بحـق المنـتمين إلى هـذه                
الأحزاب أبشع الجرائم التي تعد انتهاك لحقوق الإنسان ومن هذه الجرائم جريمـة الاختفـاء               

ناصـر النظـام    القسري للأشخاص وقد أصدرت المحكمة قرارات حكم علـى بعـض ع           
  .الجريمةالدكتاتوري الذين ارتكبوا هذه 

  الخاصة بتصفية الأحزاب الدينيةالدعوى    

لم يكن النظام الدكتاتوري يسمح بالعمل السياسي لغير حزب البعث المنحل لـذا               -١٨
 قراراته التي تجرم تشكيل الأحزاب أو الانتماء إليها ومنها الأحزاب الدينية واتخذ النظام              أصدر
 ومن هذه القرارات قـرار      .الخارجيمن الدولة الداخلي أو     ألك ذرائع مختلفة أهمها تهديد      لذ

 الذي اعتبر حزب الدعوة     ١٩٨١مارس  / آذار ٣١في  ) ٤٦١(مجلس قيادة الثورة المنحل رقم      
 للوطن واعتبر العمل السياسي الذي يمارسه       اً معادي اًالإسلامية وهو من الأحزاب الدينية حزب     

بأمن الدولة الخارجي ويعاقب كل من ينتمي إلى ذلك الحزب بعقوبـة الإعـدام              جريمة مخلة   
تنفيذاً لنص هذا القرار وشملت هذه الإجراءات كافة الأحزاب الدينية التي قدمت عـشرات              
الآلاف من الشهداء والسجناء السياسيين وكانت جريمة الاختفاء القسري للأشخاص مـن            

تاتوري بحق المنتمين إلى هذه الأحـزاب بوصـفها سياسـة           الجرائم التي ارتكبها النظام الدك    
منهجية وبناء على ما توفر للمحكمة من وثائق تثبت ارتكـاب بعـض عناصـر النظـام                 

  .الدكتاتوري لهذه الجريمة تم محاكمتهم وفق لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا
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  الانتقالية العدالة مؤسسات    
سيمة لحقوق الإنـسان الـتي رافقـت فتـرة الحكـم            على خلفية الانتهاكات الج     -١٩

الدكتاتوري ولتصفية هذا الإرث وللانتقال إلى البناء المؤسسي للديمقراطية في العراق فقـد تم     
من مؤسسات العدالة الانتقالية للتعامل مع التركة الكبيرة من انتهاكات حقوق           إنشاء العديد   

 ومن هذه   ،ي، ومنها جرائم الاختفاء القسري    الإنسان وجرائم ذلك النظام بحق الشعب العراق      
 ٣رقـم    من الدستور وبالقانون  ) ١٠٤( بموجب المادة    المشكلةمؤسسة الشهداء    :المؤسسات

مـن الدسـتور    ) ١٣٢( بموجب المادة    لةالمشكَّمؤسسة السجناء السياسيين    و ؛٢٠٠٦لسنة  
 ٢٤بـالرقم   سيين  كما سن قانون لإعادة المفصولين الـسيا      ،  ٢٠٠٦ لسنة   ٤رقم   وبالقانون

شريحة مهمة وإنصاف وتستهدف هذه المؤسسات والقوانين رد الاعتبار    .  المعدل ٢٠٠٥ لسنة
  ومعنوياً  بما يضمن تعويضهم مادياً    الدكتاتوري وذويهم من ضحايا جرائم وانتهاكات النظام      

م من  عن الأضرار التي تكبدوها نتيجة لتلك الجرائم والانتهاكات وما رافقه من إقصاء لذويه            
 .ذلكالوظائف العامة والدراسة والتمييز الذي تعرضوا له جراء 

   المقابر الجماعية في العراق حمايةقانون     
 تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترف جرائمها النظام البائـد             لغرض  -٢٠

حكام  للأ فقاًولغرض إعادة رفاتهم إلى ذويهم وبمراسم تليق بتضحياتهم وتنظيم عملية فتحها و           
الشرعية والقيم الإنسانية وحمايتها من العبث والنبش والتنقيب العشوائي ولغرض التعرف على 
هويات الضحايا المدفونين فيها والمحافظة على الأدلة الجرمية وتقديمها إلى القـضاء لتـسهيل              

 وغيرها مـن  مهمته في إثبات مسؤولية الجناة عن جرائم الإبادة الجماعية والدفن غير الشرعي   
تيجة لملفات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء        ونالجرائم المرتكبة ضد الضحايا     

وجرائم الإبادة الجماعية وما خلفته من ضحايا لم يعثر على رفاتهم، ولحماية المواقع التي تضم               
ذي يهدف إلى  ال٢٠٠٦ لسنة ٥مقابر جماعية فقد تم تشريع قانون حماية المقابر الجماعية رقم     

حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي أو فتحها دون موافقة رسميـة مـن وزارة              
حقوق الإنسان وتنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفق الأحكام الشرعية والقيم الإنـسانية             

م بقصد التعرف على هوية الضحايا وما يتبع ذلك من أثار شرعية وقانونية في حدود أحكـا               
هذا القانون كما يهدف القانون إلى حفظ وحماية الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هويـة       

 مسؤوليتهم الجنائية عن    لإثباتالضحايا وتحديد هوية الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضدهم          
 . الجرائم المرتكبة ضد الضحايا وتقديمهم إلى القضاء

 ١يل تنفيذ قانون حماية المقابر الجماعيـة رقـم           من تعليمات تسه   ٤ للفقرة   تطبيقاً  -٢١
و يكتشف فيها موقـع     أ والذي بموجبها يتم تشكيل لجنة في المحافظة التي يوجد           ٢٠٠٧ لسنة

وفي حالة قيام هذه اللجنة باعتبار الموقع مقبرة جماعية تشكل لجنـة بموجـب               لمقبرة جماعية، 
 برئاسة ممثل عن وزارة حقوق ٢٠٠٦ لسنة  ٥من قانون حماية المقابر الجماعية رقم       ) ٦( المادة

قاضٍ يسميه رئيس محكمة استئناف المنطقة، عضو ادعاء عام تسميه دائرة           ( وعضوية   الإنسان
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ممثل والمدعي العام، ضابط شرطة تسميه وزارة الداخلية، طبيب عدلي تسميه وزارة الصحة،             
تح المقبرة وإجـراء الكـشف      تتولى هذه اللجنة ف   ) عن المجلس البلدي يسميه المحافظ المختص     

عليها للتعرف على هوية الرفات وتسليم الرفات إلى ذوي الضحية وإصدار القرارات المقتضية             
لتنفيذ مهامها المنصوص عليها وتتم إحالة الدعاوى الخاصة بك إلى المحكمة المختـصة ليـتم               

 عثـر   ٢٠١٢ عام    مقبرة لغاية  ٧٦معاقبة مرتكبي جرائم النظام الدكتاتوري وتم العثور على         
 .  رفات٣ ٠٧٣ فيها على

 الدكتاتوري للتعامل مع ملف ضحايا النظام كردستان إقليم حكومة جهود    

 التعامل مع ملف ضحايا النظام الدكتاتوري البائد في إقليم كردستان فقـد             ولغرض  -٢٢
ذوى ات تبنى الإقليم جملة من الإجراءات، فعلى الصعيد التشريعي اعتمد قانون حقوق وامتياز  

 المزيد من   إسداءبهدف  ) ٢٠٠٧(لسنة  ) ٩( العراق رقم    كردستان  لإقليم الشهداء والمؤنفلين 
وزارة شـؤون   (، وعلى صعيد المؤسسات أنـشأت       والمؤنفلين الشهداء الخدمات لورثة ذوي  

 الـسياسيين جل مساعدة وتعويض عوائل المـؤنفلين والـسجناء         أمن   )والمؤنفلين الشهداء
 كافة الخدمات، حيـث تم      وإيصاللنظام الدكتاتوري، وتوفير حاجياتهم     والشهداء ضحايا ا  

 ٨ رقم   كردستان  لإقليم  تأسيس هذه الوزارة بموجب قانون وزارة الشهداء والمؤنفلين        إعلان
 الحكومة الاتحاديـة  ، وفي مجال الإجراءات قامت حكومة الإقليم وبالتعاون مع          ٢٠٠٦لسنة  

والجنوب بهـدف     محافظات الوسط  فيبحث والتنقيب    بال الإنسان،وعن طريق وزارة حقوق     
 يومنا هذا وتتبناه    إلى، وهذه الجهود مستمرة     ةالمقابر الجماعي  في الكورد  رفات المؤنفلين  إيجاد

مقبرة ) ٥٦(تم فتح ما يقارب      و ،كردستان إقليموزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة       
 في  الإسـفلت الحيدرية وخلكان ومعمـل      وطوبزاوة والحضر و   ىحمرين ومهار  (فيجماعية  
ربيـل  أنبـار و  نينوى وكركـوك والنجـف والأ     (افظات  وهذه المقابر واقعة في المح    ) اربيل

 . ذويهمإلى جميع رفات  تسليموتم) والسليمانية

 مجال التربية والتعليم قامت فيجل الاهتمام بورثة وذوي المؤنفلين ولكي يتفوقوا       أمن    -٢٣
 بتخصيص عدد من مقاعد الدراسات العليا لهم لتكملـة دراسـتهم            كردستانقليم  إحكومة  

 الدراسية لذوي الـشهداء     الأجورمين  أخارج العراق ضمن برنامج تهيئة القدرات وكذلك ت       
 .الأهلية الجامعات فيوالمؤنفلين الذين يدرسون 

  ضحايا الإرهاب في العراق    
طاء والحوادث العسكرية الأخرى     والأخ الأمريكيةإن الحوادث التي ارتكبتها القوات        -٢٤

 ١٣٢لمادة   ل اًووفق ،هي إحدى التحديات الإنسانية والقانونية والتي سببت أضراراً للمواطنين        
قانون تعويض المتضررين جراء العمليات     (من الدستور، فقد قامت الحكومة العراقية بتشريع        

 والذي ساهم إلى    ٢٠٠٩نة   لس ٢٠بالرقم  ) الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية    
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حد ما في جبر الضرر الذي لحق بالمواطنين جراء تلك الأعمال ومنها الأعمـال الإرهابيـة                
 .  الخطف على يد المجموعات الإرهابية المنظمةةالمتضمن

 :ما يلي على ٢٠٠٩ لسنة ٢٠ من القانون رقم ٢تنص المادة   -٢٥

 :لأضرار المتمثلة فيالمنصوص عليه في هذا القانون ا يشمل التعويض"  

  . والفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانونالاستشهاد  -أولاً
  . الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصةالعجز  -ثانياً
 والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء علـى          الإصابات  -ثالثاً

  .تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال
  . تصيب الممتلكاتالتيالأضرار   -رابعاً

 ." المتعلقة بالوظيفة والدراسةالأضرار -خامساً

 هذا القانون يسري" على ما يلي  ٢٠٠٩ لسنة   ٢٠ من القانون رقم     ١٩وتنص المادة     -٢٦
ن هذا القانون سوف يغطي جميع الأضـرار الـتي          أأي  " ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٠من تاريخ   

 من تاريخ بـدء الأعمـال   عليها القانون وفق آلية مرسومة اعتباراً لحقت بالمواطنين التي نص     
 وهي وسيلة مهمة لإنصاف الضحايا وذويهم عما لحق         ٢٠٠٣ مارس/ آذار ٢٠العسكرية في   

يتعلق بحالات الخطف والاختفاء جراء والتي كان قسم منها بهم من أضرار نتيجة تلك الأفعال    
  .رهابية والجريمة المنظمةأعمال المجموعات المسلحة والعصابات الإ

يتمتع ضحايا النظام الديكتاتوري البائد بعدد من آليات التعويض وجبر الضرر التي              -٢٧
بالوصـف  ( بالفقرة التالية حيث منحت الدولة للضحايا        إليهاتعمل عليها المؤسسات المشار     

ولـة العراقيـة    إذ تحملت الد  ) الواسع لكلمة الضحية الذي يشمل المجني عليه وذويه وأقاربه        
 ومنها جبر الضرر ورد الاعتبار وبناء الذاكرة الجماعيـة ومحاسـبة          الإجراءاتمسؤولية هذه   

 التعويض المنـصوص    إجراءات عن   المسؤولين وتوفير فرص عمل ودراسة وإعادة تأهيل فضلاً       
 .عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية

 ولحين ثبوت وفاته حقيقـة أو       ويستمر صرف رواتب المختطف العسكري والمدني       -٢٨
من ) ٤٩( وبعد ذلك يتم تصفية الحقوق التقاعدية لذويه والمنصوص عليهما في المواد             حكماً

 ١٩٨٧لـسنة   ) ٨٨(قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم           
 . بالنسبة للموظف المدني

   وطني العراقي القانونية للاتفاقية في القانون الالقيمة    
، من الدستور على تنظيم عملية المصادقة علـى         )رابعاً(، الفقرة   )٦١(نصت المادة     -٢٩

ونـصت  . المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلـس النـواب           
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ية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدول    "، على   )ثانياً(من الدستور، الفقرة    ) ٧٣( المادة
، "بعد موافقة مجلس النواب ويعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها

يصادق ويصدر القوانين التي يسنّها مجلـس النـواب وتعـد        "على أن   ) ثالثاً(ونصت الفقرة   
وبالتالي تصبح الاتفاقية جزءاً    ". مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها         

 .وانين الداخلية للعراق بمجرد نشرها في الجريدة الرسميةمن الق

   الاتفاقية أمام القضاء العراقيتطبيق    
 إلى الأمر الصادر من  تأسيس مجلس القضاء الأعلى بعد أن تم حله وذلك استناداًأعيد  -٣٠

 ن الغرض منأ، وأشار القسم الأول منه ب٢٠٠٣ لسنة ٣٥لمنحلة رقم اسلطة الائتلاف المؤقتة 
هو بمثابة الجهاز القضائي الذي يشرف على النظام القـضائي           الأعلى   تأسيس مجلس القضاء  

  :وهي ويمارس المجلس وظائفه بشكل مستقل عن وزارة العدل
شراف الإداري على القضاة وأعضاء الادعاء العام كافة فيما عدا أعضاء محكمـة             الإ •

 ؛التمييز

اة وأعضاء الادعاء العـام، واتخـاذ       النظر في ادعاءات إساءة السلوك من قبل القض        •
 ؛مناصبهمالإجراءات الانضباطية الملائمة بحقهم ومن ضمنها عزلهم عن 

 ؛العامترقية وترفيع وانتداب ونقل القضاة والادعاء  •

 الادعاء العام للمناصب المنصوص عليها في قانون التنظيم وأعضاء القضاة وإعادةتعيين  •
 ؛١٩٧٩  لسنة١٥٩ن الادعاء العام رقم  وقانو١٩٧٩ لسنة ١٦٠القضائي رقم 

تعيين القضاة وأعضاء الادعاء العام لأشغال مناصب قضائية التي نص عليها قـانون              •
) ١٥٩(قانون الادعـاء العـام رقـم         و ١٩٧٩لعام  ) ١٦٠(م القضائي رقم    التنظي
  .وتعديلاته١٩٧٩ لعام

 بموجب قانون مجلـس  ٢٠٠٣ لسنة ٣٥ أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة  إلغاءوتم    -٣١
 .٢٠١٢ لسنة ١١٢القضاء الأعلى رقم 

السلطة القـضائية   "ما يلي    بالنص على    ٢٠٠٥ من الدستور لسنة     ٨٧جاءت المادة     -٣٢
كما  " للقانونمستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً  

تقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القضاة مس"ما يلي  من الدستور على ٨٨ المادة نصت
 ."القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة

 سلطة الاتهـام لهيئـة      ١٩٧١ لسنة   ٢٣صول المحاكمات الجزائية رقم     أخول قانون     -٣٣
 . شراف قاضي التحقيقإالإدعاء العام، وسلطة التحقيق لقاضي التحقيق وللمحقق تحت 

) ١٥٩(د تأكد هذا بصورة واضحة عند صـدور قـانون الإدعـاء العـام رقـم             ق  -٣٤
، حيث وسع من صلاحية عضو الإدعاء العام في مرحلة التحقيق، فوردت في الباب ١٩٧٩ لسنة
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فأجازت له مراقبة التحريات عن الجـرائم      )) ٢(من المادة   ) ثانياً(البند  (الثاني مهام الإدعاء العام     
 .م التحقيق فيها، واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمةوجمع الأدلة التي تلز

 للأصول  ويعتمد النظام القضائي في عمله على تطبيق التشريعات العراقية النافذة وفقاً            -٣٥
القانونية المعتمدة في العراق ويجري العمل لموائمة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع الاتفاقيات       

  .العراق إليهانضم التي ا الدولية

  مواد الاتفاقيةتطبيق   -ثالثاً  

    ٤و ٣و ٢ و١المواد     
   الالتزامات العامة للدول؛ تعريف الاختفاء القسري؛الغرض

على الرغم من إن النظام القانوني العراقي لم يعرف هذه الجريمة بالوصـف الـوارد                 -٣٦
وعلى غم مع روح ونصوص الاتفاقية       تتنا  النصوص القانونية الموجودة حالياً    أن إلابالاتفاقية  

النحو الذي تشير إليه المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير بوصفها جريمـة مـستقلة،              
 ـ ،)ز/ثانياً/١٢(باستثناء ما ورد في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا بالمادة            ن القـانون   إ ف

ن أ من الجرائم الـتي يمكـن        ةمتعددالعراقي كذلك وضع قواعد قانونية مهمة تتعلق بأنواع         
 مـن   ٢تشكل جريمة اختفاء قسري إذا ما توافرت فيها الأركان المنصوص عليها في المـادة               

، وان الفهم القانوني ينصرف إلى اعتبار الفعل        )دون أن تسمى جريمة اختفاء قسري     ( الاتفاقية
 ية الموجودة حاليـاً   حتى مع غياب نص واضح، جريمة يمكن أن تنطبق عليها النصوص القانون           

ن التجريم يشمل كل الظروف ومن      أوعلى النحو الذي سنوضحه في الفقرات القادمة، كما         
 على مواءمة التشريعات العراقية مع نـصوص         وان الحكومة العراقية تعمل حالياً     دون استثناء، 

ع الأشخاص من   الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها العراق ومنها الاتفاقية الدولية لحماية جمي          
الاختفاء القسري وشكلت لجنة وطنية برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية الوزارات            

عداد مسودة مشروع لقـانون  إ على   الإنسانتعمل وزارة حقوق    ذات العلاقة لهذا الغرض، و    
 ـ         ٤متكامل لتنفيذ نص المادة      ة  من الاتفاقية وتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وقد أعدت مجموع

يجري الآن دراستها للوصول إلى الصيغة المناسـبة، ومـع          و بهذا التشريع    ةمن الأفكار الخاص  
 ليس  ن اعتماد مثل هذا التشريع سوف يستلزم وقتاً       إالإجراءات التشريعية المعقدة في العراق ف     

ن من المناسـب أن تقـدم       أبالقصير، ولهذه الأسباب فقد وجدت حكومة جمهورية العراق         
 من الاتفاقية والاستفادة من هـذا       ٤ حتى في حالة غياب التشريع المنفذ للمادة         تقريرها هذا 

 ولتحديد أوجه النقص التشريعي الـتي يتطلبـها تنفيـذ           التقرير لدفع الجهود التشريعية قدماً    
 .الاتفاقية
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  : على١٩ينص الدستور في المادة   -٣٧
 -عشرثاني "  

 ؛يحظر الحجز  )أ(

ف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً       لا يجوز الحبس أو التوقي      )ب(
  .لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة

  -ثالث عشر"  
تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز    

رة واحدة  أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا م            
 ."وللمدة ذاتها

 :على من الدستور ٣٧تنص المادة   -٣٨

  -أولاً"  
  ؛ وكرامته مصونةٌالإنسانحرية   )أ(
 ؛لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي  )ب(

 النفسي والجـسدي والمعاملـة غـير        التعذيبيحرم جميع أنواع      )ج(
لإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر      الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع با      

  .المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون
  .تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني  -ثانياً
، )الرقيق(، والعبودية وتجارة العبيد     )السخرة(يحرم العمل القسري      -ثالثاً
 ."ار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنسويحرم الاتج

 واضحة تتعلق بالجرائم التي     اًحكام أ ١٩٦٩ لسنة   ١١١تضمن قانون العقوبات رقم       -٣٩
 تدخل تحت وصف الاختفاء القسري،      أنيرتكبها الموظف أو المكلف بخدمة عامة والتي يمكن         

أو بالحبس كل موظف    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات          "٣٢٢إذ تشير المادة    
أو مكلف بخدمة عامة قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها  

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو الحبس إذا وقعت الجريمة من               .القانون
 صدوره   مدعياً  مزوراً برز أمراً أ بدون حق بزي رسمي أو اتصف بصفة كاذبة أو           شخص تزيى 

يعاقب بـالحبس كـل     "نه  أ منه إلى    ٣٢٣كما أشارت المادة    ."من سلطة تملك حق إصداره    
موظف أو مكلف بخدمة عامة عاقب أو أمر بعقاب محكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها                

 ." للقانون أو بعقوبة لم يحكم بها عليه مع علمه بمخالفة عمله للقانونعليه طبقاً
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يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف      "نه  أقانون العقوبات    من   ٣٢٤ المادة   وتوضح  -٤٠
بخدمة عامة عهد إليه إدارة أو حراسة المواقف أو السجون أو غيرها من المنشآت المعدة لتنفيذ                

 بغير أمر من سلطة مختصة أو امتنع عن تنفيذ أمر           العقوبات أو التدابير الاحترازية قبل شخصاً     
 . " ما بعد الأجل المحدد لتوقيفه أو حجزه أو حبسهصادر بإطلاق سراحه أو استبقائه إلى

 ١١١ن قانون العقوبـات رقـم       إانية من جريمة الاختفاء القسري ف     وفي الصورة الث    -٤١
يعاقب " ينص على    ٤٢١ يضع عقوبات مشددة على جريمة الخطف ففي المادة          ١٩٦٩ لسنة

نت بدون أمر من    بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كا             
 وشـددت العقوبـة   "سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك    

 لا تنتـهي    حيـث إلى السجن مدى الحياة     ) ٤٢٣ و ٤٢٢ و ٤٢١(المنصوص عليها في المواد     
المنحلـة   العقوبة إلا بموت المحكوم عليه بموجب الأمر الصادر عن سلطة الائـتلاف المؤقتـة             

وتكون العقوبة السجن مـدة لا تزيـد        ،  ٢٠٠٣ أيلول   ١٣ والمؤرخ في    ٢ القسم   ٣١ رقم
  :خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية) ١٥( على

إذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومـة أو               )أ(  
  بالقبض أو الحجز    مزوراً برز أمراً أحمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو            

 ؛ صدوره من سلطة مختصةأو الحبس مدعياً

  ؛إذا صحب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي  )ب(  
  ؛ ظاهراً من شخصين أو أكثر أو من شخص يحمل سلاحاًالفعلإذا وقع   )ج(  
خمـسة  ) ١٥( أو الحجز أو الحرمان من الحرية على         القبضإذا زادت مدة      )د(  
   ؛عشر يوماً
 عليـه أو    المجنيض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض         إذا كان الغر    )ه(  

  ؛الانتقام منه أو من غيره
 أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأديـة وظيفتـه أو   موظف علىإذا وقع الفعل     )و(  

  .خدمته أو بسبب ذلك
مـن خطـف    " على١٩٦٩ لسنة ١١١ من قانون العقوبات رقم ٤٢٢تنص المادة     -٤٢

 لم يتم الثامنة عشرة مـن العمـر يعاقـب            إكراه أو حيلة حدثاً    بنفسه أو بواسطة غيره بغير    
بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان المخطوف أنثى أو بالسجن مدة لا تزيد                 

وإذا وقع الخطف بطريق الإكراه أو الحيلة أو تـوافرت فيـه    .على عشر سنين إذا كان ذكراً  
تكون العقوبة السجن إذا كان المخطوف أنثـى         ٤٢١حد ظروف التشديد المبينة في المادة       أ

 ." كان ذكراًإذاتزيد على خمس عشرة سنة  والسجن مدة لا

 من نفس القانون حماية مشددة في حالة وقوع فعل الخطف علـى             ٤٢٣تضع المادة     -٤٣
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بطريق الإكراه أو الحيلة أنثى أتمت الثامنة             ": الأنثى بالقول 



CED/C/IRQ/1 

GE.14-09421 16 

وإذا صحب الخطـف     .من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة          عشرة  
 ." عليها أو الشروع فيه فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبدالمجنيوقاع 

إذا أفضى الإكـراه  " إلى تشديد العقوبة في حالات معينة بالنص       ٤٢٤أشارت المادة     -٤٤
 إلى موت   ٤٢١من المادة   ) ب(ب المبين في الفقرة     و التعذي أ) ٤٢٣ و ٤٢٢(المبين في المادتين    

وفي نفـس الـسياق يمكـن إعمـال         . "المخطوف تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد      
 .١٩٦٩ لسنة ١١١ من قانون العقوبات رقم ٤٢٩و ٤٢٨ و٤٢٧و ٤٢٦ و٤٢٥ المواد

ص في سياق التعامل مع الجريمة المنظمة والإرهاب وبشكل خاص فعل الخطف تـن              -٤٥
تعد الأفعال الآتية مـن      ": على ٢٠٠٥ لسنة   ١٣ من قانون مكافحة الإرهاب رقم       ٢المادة  

 خطف أو تقييد حريات الأفراد أو احتجازهم أو للابتزاز المالي           )٨( [...] الأفعال الإرهابية 
لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن                 

 ."وطنية والتشجيع على الإرهابوالوحدة ال

 على إجراءات   ٢٠٠٣لسنة   ٢ تنص مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم         كما  -٤٦
 تضمن منع ارتكاب أي فعل يمكن أن يدخل تحت وصـف الاختفـاء القـسري،                ةمشدد

 . حسن تنفيـذ القـانون    لضمانوخضوع تلك السجون ومراكز الاحتجاز إلى مراقبة دائمة         
 .ص هذه المذكرة في الفقرات ذات العلاقة في هذا التقريروسترد نصو

 لإعداد مشروع قانون خاص لضمان التنفيـذ         حكومة جمهورية العراق حالياً    تسعى  -٤٧
 وهو ما يتطلب إعادة النظر بتركيبـة        منها ٤الكامل لنصوص الاتفاقية وبشكل خاص المادة       

ى ذات الصلة، وقـد بـدأت        والتشريعات الأخر  ١٩٦٩ لسنة   ١١١قانون العقوبات رقم    
الدراسات القانونية بالفعل لتحديد آلية ذلك التنفيذ وإلغاء ما هو متعارض مـع الاتفاقيـة               

 . واعتماد ما يحتاج إلى نصوص جديدة

استحداث شعبة في مقر رئاسة الادعاء العام ترتبط بمكتب رئيس الادعاء العام تتولى               -٤٨
يلزم   وعرضها على رئيس الادعاء لاتخاذ ماالإنسانق تلقي الشكاوى من المفوضية العليا لحقو

 الأعلـى  الـصادر مـن مجلـس القـضاء          الإداري الأمـر  المفوضية بذلك حسب     وإشعار
 .٢٠١٤يناير / كانون الثاني١١ في ٢٠١٣/مكتب/٣٠ بالعدد

 من نص واضح     المعدل يخلو حالياً   ١٩٦٩ لسنة   ١١١حيث إن قانون العقوبات رقم        -٤٩
الخطف، (ن المطبق على الأفعال التي تندرج تحت وصف الاختفاء القسري           إفيعرف الجريمة،   

المرتكبة من قبل كيانات مـن غـير الـدول          ) الاحتجاز، والاعتقال من دون أوامر قضائية     
 عن النصوص المشار إليها في أعلاه، وان تطبيق قانون مكافحـة الإرهـاب              يختلف كثيراً  لا

امل مع عصابات الجريمة المنظمة ومجموعات مسلحة        قد تطرق إلى التع    ٢٠٠٥ لسنة   ١٣ رقم
أخرى سعت إلى تقويض الأمن الوطني خلال فترة سادت فيها الفوضى في بعـض منـاطق                

 .العراق وان تلك المجموعات ارتكبت جرائم الخطف على نطاق واسعة



CED/C/IRQ/1 

17 GE.14-09421 

 تعاونت وزارة حقوق الإنسان مع اللجنة الدوليـة لـشؤون           ٢٠١٢ العام   وخلال  -٥٠
لغـرض وضـع    ) ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلـول  ١٧و ١٦(ن في عقد مؤتمر لمدة يومين       المفقودي

وقد شارك في هذا المؤتمر عدد من الخـبراء         التصورات العملية لكيفية التنفيذ الفعال للاتفاقية       
 .الدوليين ومن بينهم الخبيرة الإيطالية غابريلا شتروني

 من قانون   ،فقرة ثانياً ال ،)١٩ ( القانون العراقي المكلف بخدمة عامة في المادة       ويعرف  -٥١
كـل  : المكلف بخدمـة عامـة     ":ما يلي والتي تنص على     ١٩٦٩ لسنة   ١١١العقوبات رقم   

و عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه            أموظف أو مستخدم    
اء ونوابـه   الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الـوزر            

والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخـبراء ووكـلاء           
والمصفين والحراس القـضائيين وأعـضاء مجـالس إدارة ومـديري           ) السنديكيين(الدائنين  

ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة أو          
ائرها الرسمية أو شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل               إحدى دو 

 ."و بغير أجرأمن يقوم بخدمة عامة بأجر 

    ٥المادة     
  نسانيةالجريمة المرتكبة ضد الإ

لمحكمة الجنائية الدوليـة    الأساسي ل  في نظام روما     لم يصبح العراق إلى الآن طرفاً       -٥٢
استكمال منظومته القانونية والقضائية للتهيئة للانضمام إلى النظام         سيدر كونه،  ١٩٩٨لسنة  

ن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قد اعتمد في صياغته على مـا             إ ومع ذلك ف   الأساسي،
نه أورد في نظام روما باعتباره أفضل التطبيقات القانونية في مجال القانون الجنائي الدولي كما               

 .رات القانونيةخر التطوآيمثل 

إن العراق انتقل من وقت ليس بالبعيد من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي وإن                -٥٣
 الحكومة العراقيـة والـتي      وأولوياتحد مهام   أالتعامل مع ملف القانون الدولي الإنساني هو        

لـذي   من خلال التدريب ا    الإنسانيتعمل حالياً على تعريف ونشر مفردات القانون الدولي         
 الذي استهدف قوات الأمـن      الإنسانالمركز الوطني لحقوق    /ارة حقوق الإنسان  تقوم به وز  

 .الداخلي والدفاع والقضاة والمحامين والأساتذة وممثلي منظمات المجتمع المدني

من الاتفاقية عند تـشريع القـانون       ) ٥( بنظر الاعتبار متطلبات المادة      الأخذوسيتم    -٥٤
 . يةالخاص بتنفيذ الاتفاق
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    ٦المادة     
  المسؤولية الجنائية

 على  ١٩٧١لسنة  ) ٢٣( المحاكمات الجزائية رقم     أصول من قانون    ٩٢نصت المادة     -٥٥
أو في   بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمة         إلا توقيفه   أو شخص   أييجوز القبض على     لا"

 ." التي يجيز فيها القانون ذلكالأحوال

 ضمن الفـصل الرابـع   ٤٠ادة  في الم١٩٦٩ لسنة ١١١ قانون العقوبات رقم     ينص  -٥٦
  :نأعلى ) الإباحةسباب أ(

لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمـة عامـة في               "  
  :الحالات التالية

إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقـد أن                -أولاً  
  .إجراءه من اختصاصه

يـه   منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجـب عل          الفعلإذا وقع     -ثانياً  
  . عليهةطاعته أو اعتقد أن طاعته واجب

ن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أويجب في الحالتين أن يثبت   
أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقـاب في       

  ."لقانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليهالحالة الثانية إذا كان ا
 من نفس القانون لتحدد من هو الفاعـل للجريمـة   ٤٧ومع ذلك فقد جاءت المادة     -٥٧

 :بالقول

  :يعد فاعلاً للجريمة"  
  . وحده أو مع غيرهارتكبهامن   -١
 في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمداً           ساهممن    -٢
  .كابها بعمل من الأعمال المكونة لهاأثناء ارت

 بأية وسيلة، شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمـة إذا          دفعمن    -٣
  ."كان هذا الشخص غير مسؤول جزائياً عنها لأي سبب

 :لتوضح من هو الشريك في الجريمة بالقول ٤٨وجاءت المادة   -٥٨

  : في الجريمةيعد شريكاً"  
  . بناء على هذا التحريضمن حرض على ارتكابها فوقعت  -١
  .من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق  -٢
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من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في          -٣
ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهـزة    

  ."أو المسهلة أو المتممة لارتكابها
 لتلـك    لتحدد الحالات التي يكون فيها الشريك في الجريمة فاعلاً         ٤٩وعادت المادة     -٥٩

كان حاضراً ) ٤٨(يعد فاعلاً للجريمة كل شريك بحكم المادة "الجريمة حيث نصت المادة على   
 المكونة لها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون           الأفعالي  أأثناء ارتكابها أو ارتكاب     

 ."ى خلاف ذلكعل

يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليهـا  " على  ٥٠ من المادة    ٢كما نصت الفقرة      -٦٠
قانوناً ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه أو لأحـوال                

 ."أخرى خاصة به

يعاقب بالحبس من قـبض علـى       "من نفس القانون على     ) ٤٢١(كما نصت المادة      -٦١
 سلطة مختـصة في غـير       أمر أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون            شخص
 ." بذلكوالأنظمة التي تصرح فيها القوانين الأحوال

 بنص أكثـر    ٢٠٠٧ لسنة   ١٩ ذلك فقد جاء قانون العقوبات العسكري رقم         ومع  -٦٢
  : منه بالقول٢٤ من نص قانون العقوبات في المادة وضوحاً

الأمر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمـة فتترتـب         إذا كون     -أولاً"  
  .المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الآمر

  : في ارتكاب الجريمة في الحالات الآتيةيعد الأدنى رتبة شريكاً  -ثانياً  
 ؛ذا تجاوز حدود الأمر الصادر إليهإ  )أ(

أو ن الأمر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية          أإذا علم     )ب(
  ."مدنية

 : ٥٢من المادة أولاً وجاء في البند   -٦٣

 أو  هت رتب أو مقامه أويعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته          )أ("  
  . رتبة بارتكاب الجريمةالأدنىمر أ

  ." ارتكبت الجريمة أو شرع فيهاإذا للجريمة أصلياًمر فاعلاً يعد الآ  )ب(  
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    ٧المادة     
  العقوبات

عراقي وكما أوضحنا لم يعرف جريمة الاختفاء القسري بشكل مستقل،          إن القانون ال    -٦٤
 من الاتفاقيـة    ٢لكنه يتعامل مع جرائم تدخل في تعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة             

 ويتضمن  "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية            "
 ٣٢٢م والمحرضين والمساهمين والشركاء وتشير المادة       عقوبات شديدة على مرتكبي هذه الجرائ     

 إلى تطبيق عقوبة السجن مدة لا تزيـد سـبع           ١٩٦٩ لسنة   ١١١من قانون العقوبات رقم     
سنوات أو بالحبس في حالة ارتكاب الجريمة من قبل موظف أو مكلف بخدمة عامـة عنـد                 

 القانون، ويـشدد    القبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها            
القانون العراقي العقوبة في نفس المادة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد عن عـشر سـنين أو                  

  :الآتية وقعت الجريمة من شخص في الحالات إذاالحبس 
  ؛لبس زي رسمي بدون وجه حق •
  إصداره؛ صدوره من سلطة تملك حق إدعاء •
  . أمر مزور للقبضإبراز •
يعاقب بالحبس من قبض على شـخص أو        "العقوبات   من قانون    ٤٢١تنص المادة     -٦٥

حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي                 
 إلى  ٤٢٣ و ٤٢٢ و ٤٢١ وتصل العقوبـة في المـواد        "تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك    

 بموجب الأمر الصادر عن      لا تنتهي العقوبة إلا بموت المحكوم عليه       حيثالسجن مدى الحياة    
 .٢٠٠٣ سبتمبر/ أيلول١٣ والمؤرخ في ٢ القسم ٣١سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 

من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير       " من قانون العقوبات على      ٤٢٢تنص المادة     -٦٦
 ـ             إكراه أو حيلة حدثاً    س  لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خم

 ."عشرة سنة إذا كان المخطوف أنثى أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان ذكراً

وإذا وقع الخطف بطريق الإكراه أو الحيلة أو توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة                -٦٧
 تكون العقوبة السجن إذا كان المخطوف أنثى والسجن مدة لا تزيـد علـى               ٤٢١في المادة   

 عن التشديد الوارد في الفقرات الأخرى مـن نفـس   فضلاً .ذا كان ذكراً  خمس عشرة سنة إ   
 المجني لتضع عقوبات مشددة أخرى تصل إلى الإعدام عند اغتصاب           ٤٢٣المادة وعادت المادة    

  .عليها أو شرع في اغتصابها
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    ٨المادة     
  التقادم

لاتفاقية في مجال   كبر من تلك التي تضمنتها ا     أ النظام القانوني العراقي ضمانات      يقدم  -٦٨
حماية حقوق الضحايا حول التقادم عندما لا يعترف بأي نظام تقادم مسقط للحق في إقامـة            

 .الدعوى

  من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا، نموذجاً        ورابعاً  ثالثاً البندينفي  ١٧ المادة   تقدم  -٦٩
 جريمة الاختفـاء القـسري      آخر لحماية حقوق الضحايا في الجرائم الأخرى المرتبطة ومنها        

تسري أحكام قانون العقوبات بما لا يتعـارض         -ثالثاً": بوصفها جريمة ضد الإنسانية بالقول    
وأحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمـة             

لا تخضع الجرائم المنصوص  - ابعاًر. عند تطبيق الأحكام الخاصة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية
  ." من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة١٣ و١٢ و١١عليها في المواد 

    ١١و ١٠و ٩ المواد    
   الجنائيةالإجراءات ؛ الاحتجاز؛الولاية القضائية

 قواعـد عامـة لتحديـد نطـاق         ١٩٦٩ لسنة   ١١١يضع قانون العقوبات رقم       -٧٠
يـشمل الاختـصاص    " من القانون بالقول     ٧القضائي العراقي، وجاءت المادة     الاختصاص  

الإقليمي للعراق أراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية        
والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة إلى             

وتخضع السفن والطائرات العراقيـة لاختـصاص       . سلامة الجيش أو مصالحه    الجرائم التي تمس  
  ."جمهورية العراق الإقليمي أينما وجدت

لا يسري هذا القانون على     "نه  أ من نفس القانون لتشير إلى       ٨في حين جاءت المادة       -٧١
إلا إذا مست   الجرائم التي ترتكب على متن سفينة أجنبية في ميناء عراقي أو في المياه الإقليمية               

 أو طلبت المعونة من السلطات العراقية        عليه عراقياً  المجنيالجريمة أمن الإقليم أو كان الجاني أو        
وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة أجنبية في إقلـيم العـراق                 

 المجـني ني أو   الجوي إلا إذا حطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة أو مست أمنه أو كان الجا              
 ." أو طلبت المعونة من السلطات العراقيةعليه عراقياً

 مـن   ٩في مجال تحديد الاختصاص العيني للقانون الجنائي العراقي، فقد جاءت المادة              -٧٢
  : بالقول١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات رقم 

  :يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق"  
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ولة الخارجي أو الداخلي أو ضـد نظامهـا          بأمن الد  ماسةجريمة    -١
و طوابعها أو جريمة تزويـر في  أالجمهوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانوناً  

  .أوراقها الرسمية
جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية             -٢

  ."و الخارجأ أو عرفاً في العراق متداولة قانوناً
  منه إلى  ١٠لقانون الجنائي العراقي فقد أشارت المادة       للاختصاص الشخصي   لتحديد ا   -٧٣

و أ في جريمة تعد جناية       يجعله فاعلاً أو شريكاً    كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلاً      "ما يلي   
جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقاً لأحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان مـا ارتكبـه                

ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية        انون البلد الذي وقع فيه،     عليه بمقتضى ق   معاقباً
  ."العراقية بعد ارتكابه الجريمة أو كان متمتعاً بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك

 ١٩٦٩ لـسنة  ١١١ على سريان قانون العقوبات رقـم  استثناءاً ١١وضعت المادة    -٧٤
القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشـخاص          لا يسري هذا    "ما يلي   بالنص على   

 "المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الـداخلي            
 : بالنص على   جديداً من هذا القانون عادت لتمنح القانون العراقي اختصاصاً        ١٢المادة   لكن

 في الخـارج مـن مـوظفي الجمهوريـة أو           يسري هذا القانون على كل من ارتكب       -١"
بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها جناية أو جنحة مما نص عليه في هـذا                  المكلفين
ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسـي             -٢ .القانون

انة التي يخـولهم إياهـا      العراقي جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحص            
 ت أقـر  ١٩٦٩ لسنة   ١١١من قانون العقوبات رقم      ١٣ المادة    إلا أن  ."القانون الدولي العام  

 :بمبدأ الاختصاص الشامل في بعض الجرائم ونصت على

 تسري أحكام هذا ١١ و١٠ و ٩في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد        "  
 أو  رتكب في الخارج بوصفه فـاعلاً     القانون على كل من وجد في العراق بعد أن ا         

  : جريمة من الجرائم التاليةشريكاً
 وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجـار       تعطيلتخريب أو    •

  ."بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق أو بالمخابرات
 قواعد خاصة بإجراء التعقيبات القانونية في بعض الجرائم بالقول          ١٤ المادة   وضعت  -٧٥

ري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية إلا بإذن من وزير              لا تج  -١"
العدل ولا تجوز محاكمته إذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة أجنبية ببراءته أو بإدانتـه                 
 واستوفي عقوبته كاملة أو كانت الدعوى أو العقوبة المحكوم بها قد سـقطت عنـه قانونـاً                

ية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة إلى قانون البلد الذي صـدر فيـه              في تقرير نهائ   ويرجع
 في   إذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة أو كان الحكم بالبراءة صـادراً              -٢. الحكم
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 وكان مبنياً على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز            ١٢ و ٩جريمة مما ذكر في المادتين      
  ."ية ضد المتهم أمام محاكم العراقإجراء التعقيبات القانون

يحتسب للمحكوم عليه عنـد تنفيـذ       "نه  أ من قانون العقوبات إلى      ١٥تشير المادة     -٧٦
العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها في الحجز أو التوقيف أو الحبس في الخارج عـن                  

 ."الجريمة التي حكم عليه من أجلها

 يجرم فعل الاختفاء القسري كجريمة مـستقلة   يضع نصاًن القانون العراقي لم   إحيث    -٧٧
ن بعض مواد الاتفاقية غير قابلة للتطبيق، لكن يجري الآن تطبيق النصوص القانونية النافذة              إف

التي تشير إلى صور مختلفة لجريمة الاختفاء القسري لحين اعتماد تشريع يجرم هذا الفعل، وهو               
، وعليه قد تجد اللجنـة في بعـض         انونية النافذة حالياً  شرنا إليه عند إدراج النصوص الق     أما  

 . الفقرات عدم الإشارة إلى تطبيق أحكام مهمة من الاتفاقية

  : من الدستور ضمانات المحاكمة العادلة بالإشارة إلى١٩تضع المادة   -٧٨

  .ستقل لا سلطان عليه لغير القانون مالقضاء  -أولاً"  
بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده   لا جريمة ولا عقوبة إلا        -ثانياً  

قوبة النافذة وقـت    شد من الع  أالقانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة         
  .ارتكاب الجريمة

  .لتقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميعا  -ثالثاً  
  .في جميع مراحل التحقيق والمحاكمةحق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ   -رابعاً  
ريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم           ب المتهم -خامساً  

  .ج عنه، إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدةالمتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفرا
في الإجراءات القـضائية    لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً          -سادساً  
  .والإدارية
  .يةًررت المحكمة جعلها سرجلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا ق  -سابعاً  
  .العقوبة شخصيةٌ  -ثامناً  
ثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل          أليس للقوانين     -تاسعاً  

  .لاستثناء قوانين الضرائب والرسومهذا ا
  . رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهملا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ  -عاشراً  
 للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحـةٍ        تنتدب المحكمة محامياً    -حادي عشر  

  .لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة
  -ثاني عشر  
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   الحجز؛يحظر  )أ(
لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً             )ب(

  .لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة
تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المخـتص          -ثالث عشر  

خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجـوز               
  ".تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها

ويتفق كل من قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية مع ذلك             
 فعل الاختفاء القـسري باعتبـاره جريمـة         المبدأ، ورغم عدم وجود أي نص يجرم      

لحالات لحين اعتماد تـشريع     ن تنظم ا  أ يمكن   ن النصوص المطبقة حالياً   أمستقلة، إلا   
  .مستقل

 المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي      أصولمن قانون   ) ٢٥(كما أشارت المادة      -٧٩
لمرتكبة من قبل العسكري ضد     النافذ الذي يعطي الصلاحية للمحاكم العادية بالنظر بالجرائم ا        

من قانون  ) ٤( المادة   إليه أشارتالمدني والجرائم التي يترتب عليها حق شخصي للغير والذي          
  .  المحاكمات الجزائية العسكريأصول

    ١٢المادة     
  بلاغ عن الجرائم أو التحقيق فيهاالإ
لتنفيذ الفعال  حكومة جمهورية العراق في هذا التقرير مقاربات مهمة لضمان ا         تضع    -٨٠

للاتفاقية حتى في حالة عدم وجود نص يجرم فعل الاختفاء القسري، مـن خـلال تطبيـق                 
النصوص القانونية النافذة بما يضمن التعامل مع بعض أنواع جريمة الاختفاء القسري، وبمـا              

 . تحديد أوجه النقص التشريعي في العراقيضمن أيضاً

  ١٢ من المادة ٣و ٢و ١الفقرات     
 مـا    على ١٩٧١ لسنة   ٢٣صول المحاكمات الجزائية رقم     أ من قانون    ١ص المادة   تن  -٨١
 تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق              )أ("يلي  

أو إلى أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتـضرر مـن                  
 أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار يقدم إلى أي منهم من           ناًالجريمة أو من يقوم مقامه قانو     

الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويجوز تقديم الشكوى في حالـة الجـرم          
 ." من ضباط الشرطة أو مفوضيهاالمشهود إلى من يكون حاضراً

لمن وقعت    )١(" من نفس القانون على الإخبار عن الجرائم بالقول          ٤٧تنص المادة      - ٨٢ 
شكوى أو علـم بوقـوع    عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا      
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. الادعاء العام أو أحد مراكز الـشرطة       موت مشتبه به أن يخبر قاضي التحقيق أو المحقق أو           
الـداخلي أو الخـارجي وجـرائم التخريـب           للمخبر في الجرائم الماسة بأمن الدولة        )٢(

عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أن يطلب          ي والجرائم الأخرى المعاقب     الاقتصاد
وعدم اعتباره شاهداً، وللقاضي أن يثبت ذلك مع خلاصة الإخبار          عدم الكشف عن هويته     

خاص يعد لهذا الغرض ويقوم بإجراء التحقيق وفـق الأصـول مـستفيداً مـن         في سجل   
   ".دون بيان هوية المخبر في الأوراق التحقيقيةالمعلومات التي تضمنها الإخبار  

توفر هذه المادة حماية للشهود في هذه الجرائم المهمة والتي يمكن أن تدخل في وصفها                 -٨٣
 والنص علـى    ١٩٦٩ لسنة   ١١١جريمة الاختفاء القسري عند تعديل قانون العقوبات رقم         

 .جريمة الاختفاء القسري

 ذي كـل  إلى المعلومات توفير في مهمة أحكام إلى نونلقا ا نفس من ٥٧ المادةتشير    -٨٤
 : القانون وفق مصلحة

مدنياً عـن    للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول          )أ"(   
أو المحقق أن يمنع أيـاً       فعل المتهم ووكلائهم أن يحضروا إجراءات التحقيق وللقاضي         

ونها في المحضر على أن يبيح لهما       يد منهم من الحضور إذا اقتضى الأمر ذلك لأسباب         
ذن أهذه الضرورة ولا يجوز لهم الكـلام إلا إذا           لاطلاع على التحقيق بمجرد زوال      ا

  ؛تدوين ذلك في المحضر  يأذن وجب لهم، وإذا لم
 الأوراق مـن  صوراً نفقته على يطلب أن ذكرهم تقدم ممن لأي  )ب(  
  ؛سريته أو التحقيق سير على يؤثر إعطاءها نأ القاضيى رأ إذا إلا والإفادات
 القاضي ذنأ إذا إلا التحقيق حضور ذكرهم تقدم من لغير يجوز لا  )ج(  
  ."بذلك

 ٢٠٠٨ لـسنة    ٥٣ من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقـم          ٥المادة  بينت    -٨٥
 :صلاحيتها بتلقي الشكاوى في انتهاكات حقوق الإنسان والتي تنص على

   :على المفوضية"  
تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المـدني           -أولاً  

عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامـة             
  .لأسماء مقدميها

القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على           -ثانياً  
  .المعلومات
حة الـشكاوى الـواردة إلى المفوضـية وإجـراء          التأكد من ص    -ثالثاً  

  .التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر
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تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتـها إلى         -رابعاً  
 .الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج

لاجتماعي والمواقـف   القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح ا      -خامساً  
وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع             
المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة          

 ."لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة

دة النظام العراقي الدكتاتوري ثناء محاكمات قا أ العراق   كردستانقليم  إلعبت حكومة     -٨٦
 من خـلال تـوفير كافـة المـستلزمات          وبارزاً  فعالاً دوراًفي المحكمة الجنائية العراقية العليا      

 ضمان عـدد مـن      إلى بالإضافةاللوجستية والمادية لورثة وذوي المؤنفلين وكذلك للشهود        
  . المحكمةأمام كافة القضايا المعروفة فيالمحامين المؤهلين ومن ذوي الخبرة 

   من الاتفاقية١٢ من المادة ٤الفقرة     
) سـحب اليـد  (بعاد المؤقت  العديد من التشريعات الوطنية التي تنص على الإ       هناك  -٨٧

ي وظائف لهـا تـأثير علـى        أ المشتبه بهم عن شغل      إبعاد إلىتهدف  ) العزل (الدائم والإبعاد
 . عليهتا نصلم ضفيما يلي استعرا و،التحقيق منها قضايا الاختفاء القسري

  ١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات رقم     
 ١٩٦٩ لـسنة    ١١١يضع الفصل الأول من الباب الرابع من قانون العقوبات رقـم              -٨٨

النصوص القانونية الخاصة لمنع المساس بسير القضاء وحمايته من الاعتداء وحماية إجراءاته وسريته             
من ) ٣٣٢،  ٣٣١،  ٣٣٠،  ٣٢٩(دت في المواد    بقصد حماية سير الإجراءات القضائية والتي ور      

الفصل الثالث من الباب السادس الخاص بتجاوز الموظفين حدود وظائفهم من قانون العقوبات             
  .١٩٦٩ لسنة ١١١رقم 

 قانون انضباط موظفي الدولة    

 بالفصل الثالث الخـاص     ١٩٩١ لسنة   ١٤شار قانون انضباط موظفي الدولة رقم       أ  -٨٩
 منـها والـتي     وثامناً بالبندين سابعاً ) ٨( فرضها بموجب المادة     وإجراءاتثارها  آبالعقوبات و 
 : يلي نصت على ما

ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحـدد بقـرار          : الفصل -سابعاً"  
  :الآتي التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الأسبابالفصل يتضمن 

ذا عوقـب   إوات  تزيد على ثلاث سـن     تقل عن سنة ولا    مدة لا   )أ(
رتكب في المرة الثالثة خلال     ا لمرتين و  بإحداها من العقوبات التالية أو      باثنتينالموظف  

 :بإحداها يستوجب معاقبته ولى فعلاًخمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الأ
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 ؛التوبيخ  -١

 ؛ الراتبإنقاص  -٢

 ؛تتريل الدرجة  -٣

لسجن عن جريمة   ذا حكم عليه بالحبس أو ا     إمدة بقائه في السجن       )ب(
 من تاريخ صدور الحكم عليه وتعتبر مدة موقوفيتـه          غير مخلة بالشرف وذلك اعتباراً    

نصاف الرواتب المصروفة له خـلال مـدة        أمن ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه        
  .سحب اليد

 إعـادة تجوز   ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً ولا      : العزل  -ثامناً  
 وذلك بقرار مسبب مـن الـوزير في         الاشتراكية والقطاع   توظيفه في دوائر الدول   

  :الآتيةحدى الحالات إ
  يجعل بقائه في خدمة الدولة مـضراً        خطيراً  ثبت ارتكابه فعلاً   إذا  )أ(

 ؛بالمصلحة العامة

بـصفته  رتكبـها    ا أو حكم عليه عن جناية ناشئه عن وظيفته         إذا  )ب(
 ؛الرسمية

 يستوجب الفصل   ارتكب فعلاً  توظيفه ف  أعيد عوقب بالفصل ثم     إذا  )ج(
  ."أخرىمرة 

  :على ما يلي) سحب اليد(الفصل الخامس ونص القانون ذاته في   -٩٠
 الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرتـه         أوقفإذا    -١٦المادة "  

  .ن تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيفأ
  :١٧المادة   

 يوماً) ٦٠( تتجاوز   للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا         -أولاً
 قد يؤثر على سير التحقيـق في        أو بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة        إن ترى إذا

 نفس وظيفته بعد انتـهاء المـدة        إلىجله على التحقيق ويعاد     أ من   أحيلالفعل الذي   
  .أخرى وظيفة إلى كان هناك محذور فينسب إذا إلاالمذكورة 

 مرحلة مـن مراحـل      أيةلموظف في    توصي بسحب يد ا    أنللجنة    -ثانياً
  .التحقيق

 رواتبه خلال فترة    نصافأيتقاضى الموظف مسحوب اليد       -١٨المادة   
  ."سحب يده
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  ٢٠٠٧ لسنة ١٩قانون العقوبات العسكري رقم     

  : إلى العقوبات التبعية وهي، البند ثانياً،١٠شارت المادة أ  -٩١
 ؛ العقدفسخ  )أ(  

 ؛الطرد  )ب(  

  .الإخراج  )ج(  
  : ما يلي١٥جاء في المادة   -٩٢

حدى العقوبـات   إ أو فسخ العقد عند فرض       بالطرديجب الحكم     -أولاً"  
  :الآتية

[...]  
  سنوات؛ من خمس أكثر لمدة السجن  )ج(

[...] 

  .حد شروط التعيينأتخلف   )ه(
 بالطرد أو فسخ العقد عند الحكم بالحبس مدة تقـل           الحكميجوز    -ثانياً  

  ."عن خمس سنوات
  : على الآتي١٨ و١٧ تانالماد ونصت  -٩٣

  :١٧المادة "  
 عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيـد        الإخراجيجب الحكم بعقوبة      -أولاً

 .على سنة

 عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقـل        الإخراجيجوز الحكم بعقوبة      -ثانياً
 .عن سنة

ثار التالية دون الحاجة إلى      الآ الإخراجتترتب على عقوبة      -١٨المادة   
 :نص عليها في قرار الحكمال

 .فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية  -أولاً

  ." تعيينه بصفة ضابط أو موظف في الجيشإعادةعدم جواز   -ثانياً
 : على ما يلي٢٢ إلى ٢٠ونصت المواد   -٩٤

  :٢٠المادة "  
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يجب الحكم بالحرمان من الرتبة أو الدرجة عند الحكـم بعقوبـة              -أولاً
 .نةالحبس مدة تزيد على س

يجوز الحكم بالحرمان من الرتبة أو الدرجة عند الحكـم بعقوبـة              -ثانياً
  .الحبس مدة تقل عن سنة

  :٢١المادة   
يترتب على الحكم بحرمان المحكوم عليه من الرتبة أو الدرجة، تتريل    -ولاًأ

 واحدة مع حرمانه من جميع الحقـوق الـتي          أدنىرتبته أو درجته إلى رتبة أو درجة        
 . تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكماكتسبها عن

  :٢٢المادة   
 من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عـسكرية           يعتبر مطروداً   -أولاً

 أو جـرائم    الإرهـاب عن جريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو جرائم           
خمس سنوات في ) ٥(د على اللواط أو الاغتصاب أو تم الحكم عليه بالسجن مدة تزي

  ." التي ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون واكتسب الحكم درجة البتاتالأخرىالجرائم 

  ٢٠٠٨ لسنة ١٤قانون قوى الأمن الداخلي رقم     
 :  على ما يلي٤١نصت المادة   -٩٥

  : حدى الحالات الآتيةإيطرد رجل الشرطة من الخدمة في   -أولاً"  
 الإعدام أو كم بات من محكمة مختصة بعقوبةمن صدر بحقه قرار ح  )أ (
  ؛السجن

  ؛ت عن جريمة اللواط أو المواقعةمن صدر بحقه قرار حكم با  )ب (
قرار حكم بات عن جرائم الإرهاب والجرائم الماسة       من صدر بحقه      )ج(

  .بأمن الدولة
يجوز أن يطرد من الخدمة كل من صدر بحقه قرار حكم بات من               -ثانياً  

 ".ثلاث سنوات) ٣(بالحبس مدة تزيد عن محكمة مختصة 

 : على ما يلي٤٢كما نصت المادة   -٩٦

يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة              -أولاً"  
  .لا تزيد على ثلاث سنواتالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وب

 من الخدمة على من صدر بحقه حكم بـات مـن            الإخراجيجوز    -ثانياً  
 ." الداخلي بالحبس مدة تقل عن سنة واحدةالأمن محكمة قوى
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إذا حكم على رجل الشرطة بعقوبـة مقيـدة         "ما يلي     على ٤٣كما نصت المادة      -٩٧
حالته على محكمة قوى الأمـن      إللحرية من محكمة جزاء مدنية تجيز الحكم بعقوبة تبعية تتم           

 التبعية المنصوص عليها في      فرض العقوبة  وأقواله لغرض الداخلي المختصة للاستماع إلى دفوعه      
 ".هذا القانون

    ١٣المادة     
  التسليم

يحظـر تـسليم العراقـي إلى الجهـات         : أولاً" من الدستور على     ٢١نصت المادة     -٩٨
ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تـسليم           : ثانياً. والسلطات الأجنبية 

لا يمنح حـق    : ثالثاً. ه قسراً إلى البلد الذي فرّ منه      اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادت      
اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية، أو إرهابية أو كل مـن ألحـق ضـرراً                 

 ."بالعراق

 يحـدد   ١٩٦٩ لـسنة    ١١١رغم عدم وجود نص قانوني في قانون العقوبات رقم            -٩٩
فيما بين الدول، لا يعتـبر جريمـة        أوصاف جريمة الاختفاء القسري لكنه ولأغراض التسليم        

الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءهـا              
ن تعتبر جريمة الاختفـاء     أن حكومة جمهورية العراق ملزمة بحكم الاتفاقية        إو. دوافع سياسية 

طـراف  برمة بين الدول الأالقسري جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم م  
يسعى إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري ضـمن          العراق نأ كما.قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية    

 حيث تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة      ،الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقاً        
الدول الأطراف فيها وفق ما     الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري بين          

بـرم  أوقـد   ،  من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية        ) ١٣(ورد بالمادة   
 . وغيرهماوالأردنالعراق عدة اتفاقيات في هذا المجال مع السعودية 

جـراءات التـسليم    إ ١٩٧١ لسنة   ٢٣ المحاكمات الجزائية رقم     أصولينظم قانون     -١٠٠
 :ما يليمن هذا القانون إلى  ٣٥٧المادة كام حأوتشير 

 : يكون المطلوب تسليمهأنيشترط في طلب التسليم   )أ("  

رض الدولة طالبة التسليم أو     أ بارتكاب جريمة وقعت داخل      متهماً  -١
خارجها وكانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين جمهورية العـراق تعاقـب عليهـا             

   ؛شدأنتين أو أية عقوبة بالسجن أو الحبس مدة لا تقل عن س
 عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة          أو صادراً   -٢

 .شدألا تقل عن ستة أشهر أو أية عقوبة 
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إذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم عنها فيعتبر طلـب التـسليم             )ب(  
  ." إذا توفرت الشروط في إحداهاصحيحاً

 المحاكمات الجزائية الحـالات الـتي لا يجـوز          لأصومن قانون    ٣٥٨ توضح المادة   -١٠١
 : الآتيوالتي نصت على للسلطات العراقية أن تسلم فيها المطلوب تسليمه

 :لا يجوز التسليم في الحالات الآتية"  

جلها جريمـة سياسـية أو   أ الجريمة المطلوب التسليم من    كانت إذا  -١
  .  للقوانين العراقيةعسكرية وفقاً
 تجوز المحاكمة عنها أمام المحاكم العراقيـة رغـم         ةالجريمإذا كانت     -٢

  . وقوعها في الخارج
 المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة داخل       الشخصإذا كان     -٣

العراق عن نفس الجريمة أو كان قد صدر فيها حكم بإدانتـه أو براءتـه أو قـرار                  
لدعوى الجزائية قد   بالإفراج عنه من محكمة عراقية أو من قاضي التحقيق أو كانت ا           

  . لأحكام القانون العراقي أو قانون الدولة طالبة التسليمانقضت وفقاً
  ." عراقي الجنسيةالمطلوبإذا كان الشخص   -٤

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهـن       " تلك الشروط بالقول     ٣٥٩تكمل المادة     -١٠٢
 عنها فيؤجل النظر في تسليمه      التحقيق أو المحاكمة في العراق عن جريمة غير المطلوب التسليم         
 ."حتى يصدر قرار بالإفراج أو البراءة أو الإدانة ويتم تنفيذ العقوبة

الإجراءات المتبعة بموجب القوانين     من قانون المحاكمات الجزائية    ٣٦٠المادة  وتوضح    -١٠٣
 يقدم طلب التـسليم كتابـة بـالطرق       "ما يلي     تشير إلى  إذالعراقية في تقديم طلب التسليم      

بيـان واف عـن      )١( : به الوثائق الآتية بقدر الإمكان     الدبلوماسية إلى وزارة العدل مرفقاً    
الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية والأوراق المثبتة لجنسيته إذا كان مـن             

 فيها الوصف القانوني للجريمـة      صورة رسمية من أمر القبض مبيناً      )٢( .الطالبة رعايا الدولة 
 العقابية المنطبقة عليها وصورة رسمية من أوراق التحقيق ومن الحكم إن كان قد صدر               والمادة
ويجوز في حالة الاستعجال توجيه الطلب بطريق الـبرق أو الهـاتف أو بالبريـد دون                . عليه

  ."مرفقات

    ١٤المادة     
  المساعدة القضائية المتبادلة

  القضائية فضلاً   الإنابة ١٩٧١نة   لس ٢٣ المحاكمات الجزائية رقم     أصولينظم قانون     -١٠٤
حيـث   عن ما ورد في الاتفاقيات الثنائية التي يرتبط بها العراق مع بعض الدول في هذا المجال               
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 ومبـدأ  المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي العـام          أحكام القانون   ييراع
 .المعاملة بالمثل

اكمات الجزائية آليـة اسـتخدام الإنابـة         من قانون أصول المح    ٣٥٣وتوضح المادة     -١٠٥
إذا رغبت إحدى الدول الأجنبية في اتخاذ إجـراء مـن           "ما يلي   القضائية والتي نصت على     

 إجراءات التحقيق في جريمة ما بواسطة السلطات القضائية في العراق فعليها أن ترسل طلبـاً              
 ببيان واف عن    ب مصحوباً بذلك بالطرق الدبلوماسية إلى وزارة العدل ويجب أن يكون الطل         

ظروف الجريمة وأدلة الاتهام فيها والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتحديد دقيـق للإجـراء              
  ".المطلوب اتخاذه

 القواعد الخاصة بالتعامل     المحاكمات الجزائية  أصولمن قانون    ٣٥٤المادة  كما تضع     -١٠٦
ن الطلب مـستوف  أرأت وزارة العدل  إذا  )أ("مع طلبات الإنابة القضائية والتي نصت على        

حالته إلى قاضي التحقيق الذي     أن تنفيذه لا يخالف النظام العام في العراق         أشروطه القانونية و  
نجاز الإجراء المطلوب ويجوز حضور ممثل عن الدولة طالبـة          يقع تنفيذ الإجراء في منطقته لإ     

ثل الدولة طالبة الإنابة إيداع مبلـغ        لوزارة العدل أن تطلب إلى مم      )ب( .الإنابة عند القيام به   
 .مناسب لحساب مصاريف الشهود وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق وغير ذلك           

 إذا تم القيام بالإجراء المطلوب فيقدم القاضي الأوراق إلى وزارة العـدل لإرسـالها إلى                )ج(
 ".الدولة الأجنبية

 إلى آلية إرسال طلبات الإنابة      اكمات الجزائية  المح أصولمن قانون    ٣٥٥تشير المادة     -١٠٧
إذا طلبت السلطات القضائية العراقية إنابـة الـسلطات         "ما يلي    القضائية والتي نصت على   

القضائية في دولة أخرى لاتخاذ إجراء معين فيعرض الطلب على وزارة العدل لإرساله بالطرق              
كون للإجراء القضائي الذي تم بمقتضى      الدبلوماسية إلى السلطات القضائية في تلك الدولة وي       

 ".هذه الإنابة نفس الأثر القانوني الذي يكون له لو تم بواسطة السلطات القضائية في العراق

لقاضي التحقيق  " من نفس المذكرة آلية تدوين إفادة الشهود         ٣٥٦كما تضيف المادة      -١٠٨
أي شخص عراقي في الخـارج      أو المحكمة الطلب من القنصل العراقي تدوين إفادة أو شهادة           

 فيه الأمور المطلوب السؤال عنها وتعتبر الإفـادة أو          ويقدم الطلب بواسطة وزارة العدل مبيناً     
ن الإنابـة  أ ورغـم  ."الشهادة المدونة من قبله بحكم الإفادة أو الشهادة المدونة من قبل محقق      

  قانونياً ة النافذة توفر مجالاً   القضائية لم تطبق في مجال الاختفاء القسري لكن النصوص القانوني         
  .لة تعترض طريق العملألتكييفها بالطريقة التي تساهم في حل أية مس
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    ١٥المادة     
  التعاون الدولي

 من خلال اللجنة الثلاثية التي تضم       ١٩٩١تعمل حكومة جمهورية العراق ومنذ عام         -١٠٩
المتحدة وفرنـسا والولايـات      من المملكة    الطرف الأول، وكلاً   -العراق   (ةالأطراف الثلاث 

الطرف الثاني، واللجنة الدولية للـصليب الأحمـر         -كية والكويت والسعودية    يالمتحدة الأمر 
على حسم ملف المفقودين الكويتيين في العراق إبان الغزو العراقي للكويـت            ) كطرف ثالث 

ة الـصادرة    تتولى المسائل التنفيذية والإجرائي    ١٩٩٤، وتشكلت لجنة فرعية عام      ١٩٩٠عام  
 ـ اً مفقـود  ٢٤١بموجب قرارات اللجنة الثلاثية وقامت هذه اللجنة بحسم ملفات            في  اً كويتي

 مفقودين كويتيين في العراق، وقام العراق بنقل عدد من الحـالات إلى             ٦٠٨العراق من بين    
الكويت لغرض فحصها وتحديد هويتها، كما قامت الكويت بنقل رفات كويتيين من العراق             

 من عدد من المواقع وتم فحصها في مختبرات         ٢٠٠٣ الاحتلال الأميركي للعراق عام      في بداية 
  . حالة منها على أنها رفات تعود لكويتيين٢٤١الكويت وتحديد مصير 

التعاون مع اللجنة الدولية للمفقودين وقد تعزز هذا التعاون بمذكرة التفاهم الموقعـة               -١١٠
لجنة الدولية للمفقودين إذ وقعت وزارة حقوق الإنسان        بين المؤسسات الحكومية العراقية وال    

 ٢٠١١نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٦واللجنة الدولية لشؤون المفقودين مذكرة تفاهم بتاريخ        
تساهم بموجبها اللجنة المذكورة بتدريب كوادر وزارة حقوق الإنسان على أعمال التنقيـب             

 كما تقدم   البائدة في ظل النظام الدكتاتوري      ورفع رفات المفقودين من المقابر الجماعية المقترف      
نجازات قسم المقـابر الجماعيـة      إتلك اللجنة بموجب مذكرة التفاهم خدمات في مجال تقييم          

ويشارك خبراء اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في أعمال التنقيب وتقديم المشورة العلميـة             
ملة الوطنية لجمع معلومات ما قبل الفقدان       والعملية في مواقع المقابر الجماعية والمساهمة في الح       

 في الأحمـر  كما أن هناك تعاون مع منظمة الصليب  وسحب عينات الدم من ذوي الضحايا،     
 .مجال التدريب ورفع القدرات

: كردسـتان  إقليم فيجهود المنظمات غير الحكومية في مجال ضحايا المقابر الجماعية            -١١١
 فكان هناك كثير من المنظمات المختصة والعاملة        ٢٠٠٣م   للعراق عا  الأمريكيالاحتلال   بعد
 كردستان إقليم في كانت تعمل    والتي والسجناء السياسيين    الأنفال مجال الدفاع عن قضايا      في

، حيث قامت هذه المنظمات ببذل المزيد من        )١٩٩١( عام   الكردستانيمنذ انتفاضة الشعب    
 لموطنهم ومحل ولادتهم وتعويض المتـضررين       المحاولات الجدية من اجل أعادة رفات المؤنفلين      

 .الإقليمخارج   وذلك داخل أو ونفسياًومعالجة ذويهم من المرضى جسدياً
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    ١٦المادة     
  عدم الإعادة القسرية

 والتي تعد تطبيقاً    ١٩٧١لسنة  ) ٥١(توجد ضمانة تشريعية في قانون اللاجئين رقم          -١١٢
 :بالقولتفاقية لمبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في الا

  .يحظر تسليم اللاجئ إلى دولته بأي حال من الأحوال  )١(  
عند رفض طلب شخص بشأن قبول لجوئه إلى العراق يجوز إبعاده             )٢(  

   .إلى دولة غير دولته حسب تنسيب الدوائر المختصة وبموافقة الوزير
م الإعـادة   ن التشريعات العراقية مؤهلة للتعامل مع مبدأ عـد        إوعلى هذا الأساس ف     

  .القسرية سواء بالنسبة للاجئين أو غيرهم من الفئات
القواعد الخاصة  على  ) المعدل (١٩٧٨ لسنة   ١١٨قانون إقامة الأجانب رقم     يشتمل    -١١٣

 من العراق في ظروف ينظمها القانون،       وإخراجهم الأجانب إبعادبالتعامل مع الأجانب، في     
لمحافظي المحافظات المجاورة للحدود وللمدير العام في        "أنهمنه إلى   ) الرابعة عشرة (وتشير المادة   

المحافظات الأخرى، أن يأمروا بإخراج أي أجنبي يدخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير              
من نفس القانون قواعد أخرى متعلقة بإبعـاد        ) الخامسة عشرة (، كما تضع المادة     "مشروعة

رر إبعاد أي أجنبي يقيم في جمهورية العـراق         للوزير أو من يخوله أن يق     " :الأجنبي من العراق  
 مـن هـذا     ٥ الواردة في المادة     الشروط بعض   لم يكن مستوفياً  أنه  بصورة مشروعة إذا ثبت     

 ."حدها بعد دخولهأالقانون أو فقد 

لقد سعت حكومة جمهورية العراق إلى تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية في حالـة                -١١٤
مجاهدي خلق الذين يقيمون في العراق بشكل غـير مـشروع           الأعضاء السابقين في منظمة     

وحرصـاً مـن    وتتهمهم الحكومة العراقية بالإرهاب وارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي،          
 طبقاً للقواعد والقوانين الدولية فقد وافقت علـى         إجراءاتها تكون   أنالحكومة العراقية على    

 مـذكرة   أثرها ووقعت على    الإشكالية هذه    المتحدة التي تبنت مبادرة لحل     الأمموساطة بعثة   
 مخيم الحرية الذي خضع لمراقبـة       إلى من مخيم العراق الجديد      الأفرادالتفاهم التي تقضي بنقل     

 عملية النقل والذي اعتبرته موافقاً للمعايير الدولية وقـد تم           إجراءوتفتيش بعثة اليونامي قبل     
 ٢٠١٢ وبدأ تنفيذها في العـام       ٢٠١١ ديسمبر/ كانون الأول  ٢٥توقيع مذكرة التفاهم في     

 المتحدة يونامي ومن ضـمنها      الأممشراف ومراقبة بعثة    إوجرى نقل سكان المخيم وذلك ب     
 وبموجـب مـذكرة     الإنسان،حقوق   شراف فريق من وزارة   إوبكل تفاصيل عملية النقل وب    

 قدمها سكان    المتحدة تقوم المفوضية بالنظر بطلبات اللجوء التي       الأممالتفاهم التي وقعت مع     
 .  وفقاً لولايتهمخرآ توطينهم في بلد  لإعادةالمخيم
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    ١٧المادة     
  الاحتجاز والحرمان من الحرية

 لمنع الاحتجاز الـسري      مهماً  من الدستور نصاً   ١٩تضع الفقرة ثاني عشر من المادة         -١١٥
  :بالقول

  لا يجوز الحبس أو التوقيـف في غـير         )ب(ز،   يحظر الحج  )أ( -ثاني عشر "  
الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين الـسجون المـشمولة بالرعايـة الـصحية             

  . والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة
 تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال         -ثالث عشر   

تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها             مدة لا 
 ." وللمدة ذاتهاإلا مرة واحدة

 ٢٠٠٣ لسنة   ٢رقم  ) المنحلة( من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة       ٣المادة  كما تضع     -١١٦
 آخر لمنع الاحتجاز السري من خلال وضع دارة السجون ومرافق احتجاز السجناء نصاًبشأن إ

 :الآتي نصت على حيثضوابط شديدة لتوثيق سجن أي شخص بموجب إجراءات قانونية، 

ظ في كل مرفق يسجن فيه أشخاص سـجل مجلـد مـرقم             يحف  -١"  
  :الصفحات تدون فيه البيانات التالية عن كل سجين يتسلمه المسؤولون عن المرفق

 ؛معلومات تتعلق بهوية المسجون  )أ(

  ؛لسجن والسلطة التي يحتجز بموجبهاأسباب احتجازه في ا  )ب(
  . دخوله السجن والإفراج عنهوساعةتاريخ   )ج(
 شخص يرد لهم بدون أمر سجن صحيح        أيم المسؤولون   يتسل لن  -٢  

  ".تدون تفاصيله في السجل
 الإنـسان  في وزارة حقـوق  الإنـسانية  لدائرة الشؤون التابعويقوم قسم السجون      

 . المواضيع التي يتم التأكد منهاأولبعمليات رصد وتفتيش السجون وموضوع السجلات هي 

 :وضع السجناء وهي لتنظيم مهمة قواعد ١٣ المادة تضع  -١١٧

تقدم لكل سجين عند إدخاله السجن معلومات مكتوبـة عـن القواعـد               )١(  
التنظيمية التي تنظم التعامل مع السجناء من فئته وعن مقتضيات التأديب ومراعاة النظام في              

 وعن جميع   ىلحصول على معلومات وتقديم الشكاو    السجن وعن الأساليب المسموح بها ل     
رورية لتمكينه من فهم حقوقه والتزاماته ولتمكينه من تكييف نفسه مع           المسائل الأخرى الض  
  الحياة في السجن؛

  ؛ إذا كان أمياًيبلغ السجين بالمعلومات السالفة الذكر شفوياً  )٢(  
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ع الفرصة ليتقدم بطلبـات أو      تتاح لكل سجين في كل يوم من أيام الأسبو          )٣(  
  ؛هلمدير السجن أو المسؤول المخول بتمثيلى شكاو

تتاح للسجين إمكانية تقديم الطلبات أو الشكاوى إلى مفتش السجن أثناء             )٤(  
قيامه بعملية التفتيش وتتاح له الفرصة ليتحدث مع المفتش أو مع أي مسؤول تفتيش آخـر               

  ؛نالآخري موظفي السجن أوبدون وجود المسؤول الرئيسي عن السجن 
شكل المناسـب ودون    يسمح لكل سجين أن يتقدم بطلب أو شكوى بال          )٥(  

رقابة على محتواها إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى سلطة أخـرى               
  ؛مناسبة من خلال القنوات الموافق عليها

يتم التعامل مع كل طلب أو شكوى بسرعة والرد عليـه دون أي تـأخير               )٦(  
ل من المضمون أو لا أسـاس   مبرر له إلا إذا كان من الواضح أن الطلب أو الشكوى خا            لا
 .له

 مجموعة من الالتزامات على إدارة الـسجن لحمايـة          لتضع ١٨كما جاءت المادة      -١١٨
  : كالآتيالمودعين في السجون

 حالة وفاة سجين أو إصابته بمرض خطير أو إصابة خطيرة أو في حالـة               في  )١(  
بإخطـار الزوجـة إذا كـان     نقله إلى مرفق لعلاج الأمراض العقلية يقوم مدير السجن فوراً 

قرب أقربائه وعلى أي حال يتعين عليه إخطار أي شخص آخر حـدده             أ أو   السجين متزوجاً 
 ؛السجين مسبقاً

 بوفاة أي قريب له أو إصابته بمرض خطـير وفي            إخطار السجين فوراً   يتم  )٢(  
ما تحت  إبه  حد أقرباء السجين الأقربين بمرض خطير ينبغي السماح له بزيارة قري          أحالة إصابة   

  ؛الحراسة أو بمفرده كلما سمحت الظروف بذلك
 . حق كل سجين أن يخبر أسرته على الفور بسجنه أو نقله إلى سجن آخرمن  )٣(  

 بنص  ٢١لغرض وضع نصوص واضحة في مجال تفتيش السجون فقد جاءت المادة              -١١٩
تها يقـوم بـه   يجرى تفتيش دوري منتظم على السجون وخدما   "واضح في هذا المجال بالقول      

مفتشون مؤهلون لديهم خبرة تعينهم سلطة ذات ولاية وعلى وجه الخصوص تتمثل مهمـة              
 للقوانين واللوائح السارية المفعـول      هؤلاء المفتشين في التأكد من إن هذه السجون تدار وفقاً         

 ."بغية تحقيق أهداف الخدمات الجنائية والإصلاحية

ة السجون ومراكز الاحتجاز وفقـاً للتخويـل         العديد من الجهات على مراقب     تقوم  -١٢٠
 خاصـاً لمراقبـة    قسماًالإنسانالقانوني الذي تتمتع به كل واحدة منها وتضم وزارة حقوق       

السجون ومراكز الاحتجاز يتولى مهمة المراقبة لضمان تطبيق المعايير الدولية والمحلية في مجال             
 عن أعماله ويعلن     سنوياً سم تقريراً حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، ويصدر هذا الق       

على العامة بطرق مختلفة ويقدم هذا التقرير توصيات مهمة للمؤسسات الحكومية ولغيرها من             
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 التعـرض   دعاءاتابالمؤسسات لتحسين أوضاعها، ويدرج في هذا التقرير فقرة خاصة معنية           
  . للاختفاء القسري

في وزارة حقـوق الإنـسان       تقريرا قسم الـسجون ومراكـز الاحتجـاز          يشير  -١٢١
 إلى استمرار نشاط المتابعة لإجراءات المحاكم وهيئة التراهة مكاتـب           ٢٠١١ و ٢٠١٠ لعامي

 الأحداث إصلاح الكبار ومدارس    إصلاحالمفتشين العموميين في الوزارات المشرفة على دور        
 ـ             بة ومن خلال نشاط شعبة مناهضة الاختفاء القسري تدعمه أعمال شعبة التفتـيش والحاس

  .وقاعدة البيانات وشعبة المفقودين
 الاختفـاء   جميع الجهات المشرفة على التحقيق في حـالات         من  هذه التقارير  لبطت  -١٢٢

ضرورة التعجيل بحسم الموضوع ومحاسبة المقـصرين وفـق          إلىالمشار إليها في تلك التقارير      
نسان بإحالـة كافـة     وقد قامت وزارة حقوق الإ    . القانون وإنزال العقوبات القانونية بحقهم    

 كانون  ٢٦الأوليات المتعلقة بملف الاختفاء القسري إلى هيئة التراهة ورئاسة الادعاء العام في             
 كان قسرياً وبالتالي تحديـد      ما إذا  لغرض حسم موضوع الاختفاء و     ٢٠١١ديسمبر  /الأول

وذلك لمـرور    ن للقانو  العقابية بحقهم وفقاً   الإجراءاتالمقصرين وتقديمهم إلى القضاء لاتخاذ      
مدة زمنية طويلة قاربت في البعض منها على أربع أو خمس سنوات دون أن تصدر القرارات                

 . القضائية الحاسمة بشأنها

تضع وزارة حقوق الإنسان قاعدة بيانات لضحايا الاختفاء القسري تـضم قائمـة               -١٢٣
د ثبتت واحـدة  بأسماء الأشخاص الذي زعم ذووهم بأنهم تعرضوا لحالات اختفاء قسري وق        

 .القسريمن تلك الحالات وحكم على المتهمين بجريمة الاختفاء 

  : السجون في العراق إلى التفتيش من قبل الجهات المبينة أدناهتخضع  -١٢٤
 ،٧ المـادة    ١٩٧٩ لـسنة    ١٥٩ العام رقم    الادعاء قانون   -الادعاء العام     )أ(  

ودائرة إصلاح الإحداث وتقديم التقارير     تفتيش المواقف وأقسام دائرة إصلاح الكبار        - ثانياً
 ؛الشهرية عنها إلى الجهات المعنية

 -  دائرة الشؤون الإنسانية قسم مراقبة الـسجون       - الإنسانوزارة حقوق     )ب(  
 . سلطة الائتلاف المؤقتة٢٠٠٤ لسنة ٦٠الأمر 

نين مـن   تعتمد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على آليات استقبال الشكاوى من المواط            -١٢٥
لكتروني وصفحة الفيسبوك المخصصين لها، كما وضع خط هاتفي ساخن لهذا خلال البريد الإ

 إلى مكتب شؤون المواطنين الذي يستقبل الشكاوى بـشكل مباشـر مـن              إضافةالغرض،  
 استقبل هذا المكتب نحـو      ٢٠١٢ عن الزيارات الميدانية، وخلال العام       المواطنين، هذا فضلاً  

 عن المحافظات  لشؤون المواطنين في الوزارات كافة فضلاً    اً مكتب ٥٣وهناك  ،  طلباً) ٢١ ٣٢٤(
،  طلبـاً  ٩٤ ٩٣٦ وقد استقبلت تلك المكاتب نحو       ن مكتبا ٨٩قضية والتي يبلغ عددها     والأ

وتلقى الخط الساخن المخصص لاسـتقبال شـكاوى        .  مواطناً ٤٤ ١٩٥وتمت مقابلة نحو    
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لية فرصـة مناسـبة لإيـصال       كن أن توفر هذه الآ    ويم.  هاتفياً  اتصالاً ٢٢٥ ٨٨٦ المواطنين
المعلومات إلى جميع المؤسسات المعنية بتفتيش السجون وطلب كشف مـصير أي شـخص              

  .يحتمل تعرضه للاحتجاز السري أو الاختفاء القسري

    ١٨المادة     
  الضمانات

 تسمح التشريعات العراقية لذوي الشخص المحروم من حريتـه وممثليـه القـانونيين              -١٢٦
 مـن   ١٨ الفقرات التي تشير لها المـادة        المتضمنبالاطلاع على سجل المعلومات الخاص به       

 في فقرات   إليها الإشارةالاتفاقية، سواء مباشرة أو من خلال لجان التفتيش الخاصة التي تمت            
سابقة من هذا التقرير، وتستقبل وزارة حقوق الإنسان على سبيل المثال الطلبـات الخاصـة               

شخاص المحرومين من حريتهم وتطلع على أوضاعهم وتزود        ى معلومات عن الأ   بالحصول عل 
 .ذويهم بهذه المعلومات

 لـسلطة الائـتلاف المؤقتـة       ٢ من الأمر رقم     ٣٠ من المادة    ١٣كما تنص الفقرة      -١٢٧
يقـدم  يسمح للسجين الـذي لم      " السجون ومرافق احتجاز السجناء      إدارة في   ٢٠٠٣ لسنة

 بنبأ احتجازه وتوفر له جميع التسهيلات المعقولة للاتصال         أسرته فوراً  يخبر   أنللمحاكمة بعد   
 بما تلزم مراعاته من قيود وإشراف من اجل إقامة          بأسرته وأصدقائه ويسمح لهم بزيارته رهناً     

 ."العدالة والحفاظ على الأمن والنظام في السجن

لم يقدم للمحاكمة يسمح للسجين الذي " من نفس المادة بالقول ١٤وجاءت الفقرة   -١٢٨
ن يطلب مساعدة قانونية مجانية حيثما كانت هذه المساعدة متوفرة وتـوفر لـه هـذه               أبعد  

المساعدة لأغراض الدفاع عن نفسه ويسمح له بتلقي زيارات من محاميه بغـرض الإعـداد               
 ولهذه الأغراض تـوفر     للمحاميللدفاع عنه وإعداد تعليمات سرية لغرض الدفاع وتسليمها         

 أدوات الكتابة إذا رغب في ذلك ويجوز أن تتم المقابلات بين السجين ومحاميه على               للسجين
ن يتعذر على أي منـهما سمـاع        أمرأى مسؤول من جهاز الشرطة أو من السجن شريطة          

 ."الحديث الذي يدور بين السجين ومحاميه

ب انتقامي   ما يشير إلى أي أسلو     الإجراءاتولا يوجد في التشريعات العراقية أو في          -١٢٩
 .من الأشخاص الذين يطلبون الحصول على المعلومات المتعلقة بمصير ذويهم أو موكليهم

 من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة علـى         ٤٧من المادة   ) ٢(كما نصت الفقرة      -١٣٠
 التخريـب الاقتـصادي   وجرائم الخارجي أو الدولة الداخلي   بأمنللمخبر في الجرائم الماسة     "

 يطلب عدم الكشف    أنقت  ؤ الم أو السجن المؤبد    أو بالإعدام المعاقب عليها    خرىالأوالجرائم  
 في سجل خاص الأخبار يثبت ذلك مع خلاصة أن، وللقاضي   عن هويته وعدم اعتباره شاهداً    
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 من المعلومات الـتي تـضمنها        مستفيداً الأصول التحقيق وفق    بإجراءيعد لهذا الغرض ويقوم     
  ." التحقيقيةالأوراقبر في  دون بيان هوية المخالأخبار

    ٢٠و ١٩ المادتان    
   الحق في الحصول على المعلومات؛حماية المعلومات الشخصية

تتولى دائرة الطب العدلي مهمة جمع وحفظ البيانات الخاصة بالفحص الذي تجريـه               -١٣١
 ـ     والشرطةهذه الدائرة بناء على طلب جهات قضائية         ن و، ويتولى حفظ تلك البيانات موظف

ن، وتوضع تلك المعلومات في حاسبات محصنة ولا يسمح بتزويد أي جهة أخرى بهـا   وصمخت
 .إلا بعد موافقات أصولية من الجهة التحقيقية المعنية بالموضوع ويتم استخدام تلك المعلومات

، الذي ينظم عمل    ٢٠١٣ لسنة   ٣٧تعمل دائرة الطب العدلي بموجب القانون رقم          -١٣٢
 بقـرارات   الطعنمن القانون الإطار العام لطرق       ١١  من المادة  د ثانياً ضع البن يهذه الدائرة، و  
ه من ثلاثة   ئعضاأ العدلي لجنة من بين      الطبيشكل مجلس دائرة    ":  نص على  إذالطب العدلي   

أطباء عدليين اختصاصيين ممن هم في الخدمة للنظر في الاعتراضات المقدمة في شأن التقـارير               
  ." قطعياً من الناحية الطبية العدليةالطبية العدلية ويكون قرارها

ترفع قرارات وتوصيات مجلس دائرة الطب      "ما يلي   من القانون على     ١٢ المادة   تنص  -١٣٣
 ."العدلي إلى الوزير للمصادقة عليها

لـذوي العلاقـة    أو   الادعاء العام    أوللمحكمة  " من القانون على     ٧وجاء في المادة      -١٣٤
من ) ثانياً( لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في البند        أماملعدلي  الاعتراض على التقرير الطبي ا    

 ."من هذا القانون) ١١(المادة 

تكون التقارير الطبية التي تنظم من غـير        "  ما يلي   من القانون على   ٨ونصت المادة     -١٣٥
طباء العدليين بناء على طلب القضاء خاضعة لاعتراض المحكمة أو الادعاء العـام أو ذوي               الأ
 ."علاقة لدى المؤسسات الصحية التي يرتبط بها الطبيب الذي نظم التقرير الطبيال

 بالإجراءات القضائية، وإن المعلومات      وثيقاً وبشكل عام يرتبط هذا القانون ارتباطاً       -١٣٦
المتحصلة جراء عمل الطب العدلي محمية وموثقة ومحفوظة في مكان أمين، ويـوفر القـانون               

 هذا القـانون    أن من الطب العدلي، كما      ة للطعن في القرارات الصادر    وإجراءات العمل طرقاً  
 واضحة وشديدة في مجال الحصول على المعلومات المتعلقة بالـضحايا وفحـص   يفرض قيوداً 
  . الطب العدلي
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    ٢٢ و٢١المادتان     
 الجزاءات المفروضة على عرقلة الالتزام بتقديم المعلومـات وعـدم           الإفراج؛
  به الوفاء
لإفراج اتتخذ تدابير تضمن    ن جمهورية العراق    إ من الاتفاقية ف   ٢١غرض تنفيذ المادة    ل  -١٣٧

عن الشخص الموقوف بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل وتضع مـذكرة               
 لإدارة السجون   ٣ وضمن المادة    ٢٠٠٣ لسنة   ٢بالأمر رقم   ) المنحلة(سلطة الائتلاف المؤقتة    

 :عد صارمة للتعامل مع استقبال المودعين والإفراج عنهم بالقول قواومرافق الاحتجاز

 مرفق يسجن فيه أشخاص سـجل مجلـد مـرقم           كليحفظ في     -١"  
  :الصفحات تدون فيه البيانات التالية عن كل سجين يتسلمه المسؤولون عن المرفق

 سجين؛ال بهوية تتعلقمعلومات   )أ(

 ؛تجز بموجبها في السجن والسلطة التي يحاحتجازهأسباب   )ب(

 . السجن والإفراج عنهدخولهتاريخ وساعة   )ج(

لن يتسلم المسؤولون في السجون أي شخص يرد لهم بدون أمـر              -٢  
 ."سجن صحيح تدون تفاصيله في السجل

وتعتمد إجراءات مهمة للتحقق من الإفراج عن المعتقلين في العراق من قبل الأجهزة               -١٣٨
 الكبار ومدارس   إصلاح المؤسسات المعنية بالرقابة على دور       المختصة بمراقبة السجون تمارسها   

 ـ     إليها المشار   الأحداث إصلاح مـن قـانون العقوبـات       ٣٢٤ادة   في هذا التقرير وتقرر الم
 عقوبة رادعة بحق الموظفين والمكلفين بخدمة عامة في تلك الأحـوال            ١٩٦٩ لسنة   ١١١ رقم

مة عهد إليه إدارة أو حراسة المواقف       يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عا       "بالقول  
 أو السجون أو غيرها من المنشآت المعدة لتنفيذ العقوبات أو التدابير الاحترازية قبل شخـصاً              

ر من سلطة مختصة أو امتنع عن تنفيذ أمر صادر بإطلاق سراحه أو استبقائه إلى ما بعد                أمبغير  
 ."الأجل المحدد لتوقيفه أو حجزه أو حبسه

 العراقية التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنـه      المؤسساتتتخذ    -١٣٩
ن تلك الالتزامات مقـررة بموجـب       إو سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه،      

التشريعات العراقية والإجراءات المعتمدة بموجبها وتخضع للرقابة المشددة من قبل المؤسسات           
وفي الحـالات الـتي لا      . الأحداث إصلاح الكبار ومدارس    إصلاح المعنية بالرقابة على دور   

 من الاتفاقية على الفعل المرتكب الذي لا يشكل جريمـة اختفـاء             ٦حكام المادة   أتنطبق فيه   
ن أي فعل يتعلق بمنع المعلومات وحجبها دون وجه حق عن ذوي المحروم من حريته               إقسري ف 

ن عدم ضمان حق كل شـخص       أمقدم بش دون قصد جرمي أو عرقلة أو اعتراض أي طعن          
يحرم من حريته، حق كل شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم من حريته              
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أو ممثليهم أو محاميهم، في جميع الظروف، في الطعن أمام محكمة تبت في أقـرب وقـت في                  
روع مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مش              

ن الإخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من إ تعاقب عليها القوانين المختصة ونه يشكل مخالفة  إف
حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل أية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل 

أو الملفات الرسمية على علم بعدم صحتها أو كان عليه أن يكون على علم بعـدم                /الرسمي و 
) المنحلة(إنها تتعارض مع الالتزامات المقررة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة           ف صحتها؛

 كما يعـد رفـض تقـديم        ، السجون ومرافق احتجاز السجناء    إدارة ٢٠٠٣ لسنة   ٢رقم  
معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقـت الـذي                

ن العراق سوف   إ هذه المعلومات مخالفة للقانون المذكور، و      تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم    
 للتعامل مع أية حالة تنظمها الاتفاقية بالشكل الذي يمهد للتطبيق            أكثر وضوحاً  يضع نصوصاً 

 .الفعال والكامل للاتفاقية على الصعيد الوطني

    ٢٣المادة     
  تدريب الموظفين

مـن  ظفين العـسكريين وقـوى الأ    تعمل حكومة جمهورية العراق على تدريب المو        -١٤٠
الداخلي أو المدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمـة المدنيـة             
وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص محروم مـن             

عامـل مـع    على ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام والقواعد الدوليـة المعتمـدة للت            حريته،
الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتهدف البرامج المقدمة من قبل وزارة حقـوق الإنـسان              
ووزارة الدفاع والداخلية ووزارة العدل على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات        
الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إذ أدخلت هذه الاتفاقية في برامج التـدريب منـذ                

وبشكل عام يهدف التـدريب      . فيها ، حتى قبل أن يصبح العراق طرفاً      ٢٠٠٦ادها عام   اعتم
 :المقدم في هذا الإطار إلى تحقيق الأغراض الآتية

 القسري؛ إذ تـشير الإحـصائيات       الاختفاء في حالات    الموظفينمنع تورط هؤلاء     •
قـسري  الرسمية إلى انخفاض عدد الادعاءات والشكاوى الخاصة بحالات الاختفاء ال         

التثقيف والمعلومات   الإنسان ومنها    بحقوقوازدياد وعي العاملين على إنفاذ القانون       
 ؛ ذات الصلة بهذه الاتفاقيةالأحكاماللازمة بشان 

 إذا  ، الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هـذا المجـال         منعالتشديد على أهمية     •
 ١٩٦٩ لسنة   ١١١ رقم    عليها في قانون العقوبات    ن لم ينص  إوأصبحت هذه الجريمة    

من بين أهم الفقرات التي تركز عليها فرق الرصد التابعة لوزارة حقـوق الإنـسان               
 ؛ويمكن ملاحظة ذلك في التقارير السنوية الصادرة عنها
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 وفي  ، بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة        الاعتراف ضمان •
 إصلاح المسؤولة عن إدارة دور  حقوق الإنسان والمؤسسات  وزارةهذا الإطار تسعى    
 إلى تعزيز الفرص بالوصول إلى المعلومات الخاصة        الأحداث إصلاحالكبار ومدارس   

بأي حالة ادعاء التعرض للاختفاء القسري، وتنظـيم الزيـارات المفاجئـة لتلـك              
 . في العراق سرياً تحتوي على سجناًأن يحتمل أخرى مؤسسة وأيالمؤسسات العقابية 

وء ذلك وبعد التطور الحاصل في ثقافة الموظفين الحكوميين والعاملين علـى            وفي ض   -١٤١
ن إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع        إإنفاذ القانون ف  

 حالات فردية كونها لا تعدو عليه أصبحت شبه معدومة، وقد تكون الحالات المشخصة حالياً 
 وقـانون   ٢٠٠٧ لـسنة    ١٩قانون العقوبات العسكري رقم     ن  إ و ،نفذت برغبات شخصية  

 يضمنان الحماية الكاملة لأي موظف حكـومي يـرفض          ١٩٦٩ لسنة   ١١١العقوبات رقم   
ن أبـواب المؤسـسات     إالانصياع لأوامر تتضمن التوجيه بارتكاب فعل الاختفاء القسري و        

ن أيـة   إ الأفعـال و   المعنية بالرقابة مفتوحة لاستقبال أية معلومات عن ارتكاب مثل هـذه          
  .معلومات تقدم سوف تكون محمية وبعيدة عن أي فرص للانتقام من مقدميها

    ٢٤المادة     
  حقوق الضحايا والضمانات من أجلهم

 عليـه في  والمجني يربط بين الضحية ١٩٦٩ لسنة ١١١ما يزال قانون العقوبات رقم     -١٤٢
نه لا يـستخدم هـذه العبـارة في    إالجرائم، وهذا ما يفهم من نصوص القانون المذكور، إذ       

 عليه الذي وقع عليه فعل الجـاني، وفي         المجنينصوصه، ويقصد بالضحية بموجب هذا القانون       
الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته، كما يشترك في هذا الحكم قانون أصول المحاكمـات              

 العدالة الانتقالية في العراق قوانين أن عليه، مع الإشارة إلى    المجنيالجزائية في اعتبار الضحية هو      
قد توسعت في تعريف الضحية، بما يشمل أفراد أسرته الذين تأثروا نتيجة الجريمة الواقعة على               

 نتيجة لهذه الجرائم  ضحايا لتلك الجرائم ومنحهم القانون حقوقاً عليه وأصبحوا هم أيضاً    المجني
 .الوظائف العامة التي حرموا منهاومنها الحق في الحصول على تعويض عادل والحق في تقلد 

لأغـراض هـذه    " ٢٤/١وعلى هذا الأساس فان الأخذ بالتعريف الوارد في المادة            -١٤٣
 الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من           ‘الضحية‘ بالاتفاقية، يقصد   

ت  يقتضي البحث في تعديل منظومة التـشريعات العراقيـة ذا          "جراء هذا الاختفاء القسري   
من معرفـة  ) أو الضحية( عليه المجنيولا يمنع القانون العراقي  . العلاقة بجريمة الاختفاء القسري   

الحقيقة الخاصة بظروف الجريمة والاطلاع على الأوراق التحقيقية وسير التحقيق، كما لا يمنع             
القانون ذويه من أصحاب الحق الشخصي من الاطلاع على تلك المعلومات ومعرفة مـصير              

خص المختفي، وان سلطات التحقيق هي المسؤولة عن تحديد مصير الشخص المختفـي             الش
 . للقانون، وعليها أن تبذل الجهود لتحقيق ذلك الغرضبالطرق المتاحة لديها وفقاً
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ن ذوي الشخص   أ إلى   ١٩٧١ لسنة   ٢٣يشير قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم         -١٤٤
وجبر الضرر الذي أصابهم نتيجة للجريمة المرتكبة بحق         عليه لهم الحق في طلب التعويض        المجني
لمن لحقه ضرر مباشر مادي أو أدبي من أية         "أنه   من القانون إلى     ١٠ عليه، وتشير المادة     المجني

  عن فعله مـع مراعـاة مـا ورد في    جريمة أن يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً        
بعريضة أو طلب شفوي يثبت في المحضر أثناء جمع الأدلـة أو أثنـاء التحقـق                 التاسعة المادة

الابتدائي أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها حـتى صـدور            
 . "يزاًالقرار فيها ولا يقبل ذلك منه لأول مرة عند الطعن تمي

 ـ   ٢٦ للمادة    إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية وتطبيقاً       ويجوز  -١٤٥  نإ من القانون ف
على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية   "

 أن المقامة بشان الفعل الذي أسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات وللمحكمـة المدنيـة       
 ."تقرر ما تراه من الإجراءات الاحتياطية والمستعجلة

 ـأ من قانون أصول المحاكمات الجزائية       ٢٧ المادة   بينت  -١٤٦ إذا أوقـف الفـصل في      " هن
زائية وجب على المحكمة المدنية السير      ثم انقضت الدعوى الج    ٢٦للمادة   الدعوى المدنية وفقاً  

 ."في الدعوى المدنية والفصل فيها

 ٧٨المقننة بموجب قانون رعاية القاصرين رقم       ( لأحكام الشريعة الإسلامية     وتطبيقاً  -١٤٧
 مـن   ٣ بحكم القانون وتشير المادة      ن الشخص المفقود يعد قاصراً    إف)  وتعديلاته ١٩٨٠لسنة  

 :القانون إلى ذلك بالقول

 : علىيسري هذا القانون   -أولاً"  

الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر،              )أ(
  ؛ويعتبر من أكمل الخامسة عشرة وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية

 ؛الجنين  )ب(

 الغائب  -نه ناقص الأهلية أو فاقدها      أالمحجور الذي تقرر المحكمة       )ج(
 .والمفقود

يقصد بالقاصر لأغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقـرر            -ثانياً  
نه ناقص الأهلية أو فاقدها والغائب والمفقود، إلا إذا دلت القرينـة علـى              أالمحكمة  

  ."خلاف ذلك
 هـو الغائـب الـذي    المفقود"للمفقود بأنه   من هذا القانون تعريفاً   ٨٦تضع المادة     -١٤٨

يـتم  "نه  أ من نفس القانون إلى      ٨٧ وتشير المادة    "مماتهانقطعت أخباره ولا تعرف حياته أو       
الإعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة، ويقوم قرار وزير الدفاع أو وزير الداخلية مقام               

ويلغى الإعلان إذا ظهر    . قرار المحكمة بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي         
 ."دليل على حياة المفقود
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 من القانون الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع أمـوال المفقـود              ٩٠وضح المادة   ت  -١٤٩
 :بالقول

تحرر أموال المفقود، أو الغائب عند تعيين قيم عليه، وتدار أموالهما             -أولاً"  
  .على غرار أموال الصغير

 لإدارة أموال الغائب أو المفقود فيكون القيم      إذا عينت المحكمة قيماً     -ثانياً  
 . تحت إشراف مديرية رعاية القاصرين

عند عدم وجود قيم على المفقود فتكون مديرية رعاية القاصـرين             -ثالثاً  
 ." لأحكام هذا القانونهي المختصة بإدارة أمواله وفقاً

 لا يباع من الأمـوال المنقولـة        -أولاً"نه  أ من القانون المذكور إلى      ٩١وتشير المادة     -١٥٠
 لا  -ثانياً .مفقود إلا ما هو قابل للتلف أو يستوجب الصرف أو المؤونة          العائدة للغائب أو لل   

  ."يجوز شراء مال باسم الغائب أو المفقود إلا ما يقتضي لإدامة أمواله أو لإدارتها
تنتـهي الغيبـة    "نه  إ من القانون بالقول     ٩٢ولحسم مصير المفقود فقد جاءت المادة         -١٥١

  ".كم من المحكمة المختصة باعتباره ميتاًبموت المفقود أو بح بزوال سببها أو
 :نأ من القانون إلى ٩٣وتشير المادة   -١٥٢

 :للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في إحدى الحالات الآتية"  

   .إذا قام دليل قاطع على وفاته  -أولاً  
   .إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده  -ثانياً  
اض هلاكه ومرت سنتان على     إذا فقد في ظروف يغلب معها افتر        -ثالثاً  

  . "إعلان فقده
على المحكمة  " تلزم المحكمة بالتحري عن المفقود بكل الطرق بالقول          ٩٤لكن المادة     

في جميع الأحوال أن تتحرى عن المفقود بكافة الطرق الممكنة للوصول إلى معرفة ما إذا كان                
يعتبر يوم  " بالقول   عتبار المفقود ميتاً   تاريخ ا  ٩٥، وتحدد المادة    " قبل إن تحكم بموته     أو ميتاً  حياً

 ." لوفاتهصدور الحكم بموت المفقود تاريخاً

تقسم تركة المفقود المحكوم بموته     " آلية تقسيم تركة المفقود بالقول       ٩٦توضح المادة     -١٥٣
، كما تـستكمل    "ن هذا القانون على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته        م )٩٥(المادة   وفق

تعاد أموال الغائب أو المفقود إليه عند حضوره أو تـسلم إلى            " تلك الآلية بالقول     ٩٧المادة  
 "من هذا القـانون    )٥٩(المادة   وتسري عليه أحكام     ورثته عند ثبوت وفاته حقيقة أو حكماً      

 مـن ) ثانيـاً ( إذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقـرة          -أولاً"نه  أ إلى   ٩٨المادة  وتشير  
وجوده ولم يكن له وارث ظاهر فعلـى        من هذا القانون على المفقود ولم يتحقق         )٩٣( المادة

 .دائرة رعاية القاصرين استحصال موافقة وزير العدل لتسجيل أمواله في الحساب المـستقل            
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 لوزير العدل إعادة أموال المفقود إن وجدت أو قيمتها إليه عند حضوره خلال خمس                -ثانياً
 ."سنوات من تاريخ قراره بتسجيلها بالحساب المستقل

 إقلـيم  ذوي المؤنفلين أقامت حكومة      وآلامجل التخفيف عن معاناة     أ وكذلك ومن   -١٥٤
 من المشاريع الخدمية منها بناء الدور السكنية وتوزيعها عليهم وكذلك توزيع             عدداً كردستان

 من بناء الدور السكنية     ايتمكنو العقار حتى    سلفة وإعطاؤهمراضي على قسم كبير منهم،      الأ
 .لهم

 والخاص  ٢٠١١لسنة  ) ١١( ومن خلال قانون رقم      ردستانكقليم  إقامت حكومة     -١٥٥
 الـسياسيين والمؤنفلين بتأسيس دائـرة خاصـة بالـسجناء          السياسيينبامتيازات السجناء   

 زمن النظام الدكتاتوري وذلك لتيسير شؤونهم وتخصيص رواتب شهرية لهم           فيوالمسجونين  
 . عليهم وتعويضهميراضوتوزيع الأ

 بتأسيس صندوق دعم ومـساعدة ذوي الـشهداء         ردستانك إقليمقامت حكومة     -١٥٦
 وذلك  ٢٠٠٧لسنة  ) ٣٧( قانون رقم    إصدار الجماعية من خلال     الإبادةوالمؤنفلين وضحايا   

قامت حكومـة   و ، المقبلين على الزواج منهم     وورثة المؤنفلين وذويهم خصوصاً    لأبناءدعماً  
 و بغية خلق مناخ     الأسرة،من تكوين    بتقديم مبلغ من المال كهدية لهم بهدف تمكينهم          الإقليم

من الاطمئنان والعيش الرغيد لذوي ضحايا النظام الدكتاتوري مـن الـشهداء والمـؤنفلين              
 .السياسيينوالسجناء 

حسب تقارير مديرية شؤون السجناء السياسيين التابعة لوزارة شـؤون الـشهداء              -١٥٧
  :  كردستان بما يليإقليمقامت حكومة  والمؤنفلين

 ؛ شخصا٥ً ٢٩٦ والبالغ عددهم السياسيينلرواتب الشهرية للسجناء صرف ا •

 ؛رضأقطعة ) ٢ ٥٤٤( من لأكثر السكنية للسجناء السياسيين الأراضيتوزيع قطع  •

 ؛سياسيين سجناء) ٥٠٥( من لأكثرصرف منحة دراسية  •

 ؛سياسياً سجيناً) ٥٧٥( من  لأكثرصرف قرض عقاري •

 .سياسياً اًسجين) ٢٩( من لأكثرصرف منحة الزواج  •

 يوجد في التشريعات العراقية ما يمنع من تأسيس منظمات معنية بحقوق ضـحايا              لا  -١٥٨
 من قانون المنظمات غـير      ٤المادة  إلى ذلك   الاختفاء القسري أو البحث عن مصيرهم وتشير        

 :الآتي والتي تنص على ٢٠١٠ لسنة ١٢الحكومية رقم 

 تأسيس منظمـة غـير       لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق       -أولاً"  
  . حكومية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا القانون

  : يشترط في العضو المؤسس أن يكون-ثانياً  
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  ؛اقي الجنسية أو المقيم في العراقعر  )أ(
سنة من العمر بالنسبة للـشخص      ) ١٨(كامل الأهلية وقد أكمل       )ب(
  ؛الطبيعي

  ."ير سياسية أو جنحة مخلة بالشرفغير محكوم علية بجناية غ  )ج(
 بتسجيل فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في العراق         ذاتهكما يسمح القانون      -١٥٩

يسجل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية في العراق        "ما يلي    على    منه ٢٤حيث تنص المادة    
  ."وفق أحكام هذا القانون

    ٢٥المادة     
  بات الجنائيةالتدابير الوقائية والعقو

  عن مـسألة   ن القانون العراقي استعاض   إ ف القسريضحايا الاختفاء    للأطفال   وحمايةً  -١٦٠
فرد له أ المعدل و١٩٨٣لسنة ) ٧٦(قانون رعاية الأحداث رقم التبني بنظام الضم المعروف في    
، حيث أجاز للزوجين أن يطلبا ضم الـصغير يتـيم    )٤٦-٣٩(الفصل الخامس في المواد من      

مـا  من القانون المذكور، والتي تنص على       ) ٣٩( وفي المادة    اليهمإوين أو مجهول النسب     الأب
أو  يتقدما بطلب مشترك إلى محكمة الأحداث لضم صغير يتـيم الأبـوين              أنللزوجين  "يلي  

 أن تتحقق من    أن تصدر قرارها بالضم     أن، وعلى محكمة الأحداث قبل      مجهول النسب إليهما  
عروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الأمراض المعدية وقـادران     طالبي الضم عراقيان وم   

 ."ن يتوفر فيهما حسن النيةأعلى إعالة الصغير وتربيته و

مـا   الضم يستوجب توفر عدة شروط منها        أن خلال قراءة النص المذكور نجد       ومن  -١٦١
 :بطالب الضم والأخرى بالطفل المطلوب ضمه وكما يلييتعلق 

 ط المطلوب توفرها بطالب الضمالشرو  :أولاً  

أن يقدم الطلب من أسرة قائمة مكونة من زوج وزوجة مجتمعين             )١(
 فراق ا أو أن يكون بينهماً منفرد اً طلب احدهمأ يقدم   أنبطلب واحد مشترك ولا يجوز      
 أو طلاق أثناء تقديم الطلب؛

 والزوجة يكون كل من الزوج      أن بمعنى   ين الزوجان عراقي  يكونأن    )٢(
 والآخـر غـير     اً عراقي احدهمأ يكون   أن الجنسية العراقية ولا يجوز      اً ومكتسب قياًعرا

 عراقي؛

 أو كلاهمـا    احدهمأ لا يكون    أن بمعنى   ين عاقل الزوجان يكون   أن  )٣(
 ان يتمتعا بكامل قواهم   أ بعارض أو بعاهة عقلية تؤثر على سلامة قواه العقلية و          اًمصاب

 العقلية؛
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 السيرة وهذه تعتمد على التحقيقات التي        بحسن متمتعينن يكونا   أ  )٤(
مين المحلة التي يسكن فيها أو رب العمـل    أحداث من خلال سؤال     تجريها محكمة الأ  

ن أ لسلطة وتقدير المحكمة على      اًأو زملائهم أو بشهادة الشهود ويبقى الأمر خاضع       
فض أو ذ لكل متضرر من القرار سواء بالرإهذه السلطة خاضعة لرقابة محكمة التمييز    
 مام محكمة التمييز؛أالإيجاب الطعن بالقرار بواسطة تمييز القرار 

 طالبي الضم من الأمراض المعدية أو السارية        والزوجةسلامة الزوج     )٥(
 وبموجب شهادة طبية صادرة من جهة طبية رسمية مختصة؛

توفر المقدرة المالية في طالبي الضم لكي يتمكنا من رعاية الطفـل              )٦(
 ومـصادر  اضوع تتحقق منه محكمة الأحداث بواسطة التحري عن أموالهم       وهذا المو 
  وغيرها من الوسائل التي تثبت بها المقدرة المالية ولها سلطة تقديرية في ذلك؛ادخلهم

 ا لدى طالبي الضم حسن النية بمعنى أن لا تكون لهم        يكونب أن   يج  )٧(
 الذاتيـة علـى     ا مصالحهم اأهداف غير شرعية أو أخلاقية من ضم اليتيم أو أن يغلب          

مصلحة اليتيم، إلا أن حسن النية مفترض لدى كل من طالبي الضم حـتى يثبـت                
 .العكس

  :الشروط التي يجب توفرها بالطفل اليتيم المطلوب ضمه وكما يلي  :ثانياً  
من ) ٣٩(، وهذا ما نصت علية المادة       أن يكون الطفل اليتيم صغيراً      )١(

   هو من لم يتم التاسعة من عمره؛قانون رعاية الأحداث، والصغير
 لا يمكن ضمه ا لأحدهماً الأبوين فإذا كان فاقدفاقدأن يكون اليتيم     )٢(

  .أحدهمان يكون فاقد الأبوين وليس أ حصراً ن النص قد حددلأ
إن محكمة الأحداث، وبعد التحقق، تصدر قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولمدة سـتة               -١٦٢

 إلى  اً اجتماعي اًهر أخرى، وخلال هذه الفترة ترسل المحكمة باحث       أشهر يجوز تمديدها لستة أش    
 للطفل وكذلك   ادار طالبي الضم لمرة واحدة على الأقل كل شهر للتحقق من حسن رعايتهم            

 بذلك إلى المحكمة، فإذا عدل الزوجان عن         مفصلاً اًفي بقاء الرغبة في الضم قائمة ويقدم تقرير       
حة الطفل غير متحققة فتقـرر تـسليمه إلى إحـدى           ن مصل أ أو وجدت المحكمة     ارغبتهم

ما إذا انقضت فترة التجربة وكانت مصلحة الطفل متحققة فتـصدر           أالمؤسسات الحكومية،   
 .قرارها بالضم

إن القانون العراقي يتشدد في الجرائم الواقعة على الأطفال والنساء ومنـها جريمـة                -١٦٣
 ـ        سابقة مـن هـذا التقريـر، ونحـيلكم إلى          الخطف وعلى النحو المشار إليه في الفقرات ال

وتـصل العقوبـة إلى   )  في فقرات سابقة من هذا التقريـر   تينالموضح( ٤٢٣ و ٤٢٢ المادتين
 عليه وعلـى  المجنيالإعدام إذا أدى الإكراه أو التعذيب المشار إليهما في المواد أعلاه إلى موت   
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ه الجريمة هي الصورة الأكبر      من نفس القانون، وتكون هذ     ٤٢٤النحو الذي تنص عليه المادة      
 . لتطبيق المادة في العراقتوقعاً

 عقوبات شديدة على الجـرائم      ١٩٦٩ لسنة   ١١١ يضع قانون العقوبات رقم      كما  -١٦٤
في غـير   "أنـه    منه إلى    ٢٨٩الأخرى المرتبطة بهذه المادة ومنها جريمة التزوير، إذ تشير المادة           

خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمـس         الحالات التي ينص القانون فيها على حكم        
، ويعاقب مستعمل المحررات المزورة بعقوبة      " في محرر رسمي   عشرة سنة كل من ارتكب تزويراً     

بحسب  -يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير      " ٢٩٨ إلى أحكام المادة     المزور نفسها استناداً  
  ."ه من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزوير-الأحوال 

  الخاتمة  -رابعاً  
 وستعمل الإنسانن جمهورية العراق تؤكد التزامها بتعزيز وحماية حقوق إوفي الختام ف  -١٦٥

 على تبادل الخبرات وبناء القدرات      الإنسانعلى التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق        
راق ماضـية   العجمهورية  ن حكومة   أ في العراق كما     الإنسانجل الارتقاء بواقع حقوق     أمن  

 إلى  ة متطلع الإنسانقدماً في تنفيذ الخطة المرسومة لمزيد من الضمانات الخاصة بقضايا حقوق            
  . المرجوةالأهدافي الصلة لتحقيق تعاون جميع الشركاء ذو

        


